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الحمد � ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول الله ، وعلى 

آله  وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد :

فھذا كتاب منھجي مختصر میسر في علم أصول الفقه ، جمع بین 

طریقتي المتكلمین والحنیفة وهي الطریقة المفضلة علمیا وعملیا، 

لطلبة الصف الخامس الإعدادي ، في المدراس الإسلامیة ، التابعة 

لدائرة التعلیم الدیني والدراسات الإســلامیة ، في دیـوان الوقــتف 

السني ، في جمھوریة العراق.

اعتمدنا في تألیفه مراجع في علم أصول الفقه؛ من أهمھا: 

علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، وأصول الفقه لوهبة الزحیلي، 

وأصول الفقه في نسیجه الجدید لمصطفى الزلمي، والوجیــز فـي 

أصول الفقه لعبد الكریم زیدان، وأصول الأحكام وطرق الاستنباط 

في التشریع الإسلامي لحمد عبید الكبیسي، وغیرها.

كذلك اعتمدنا في التألیف على مستویات المعرفة الستة في مثلـث 

(بلوم) مراعاة للفئة  العمریة.

كذلك حددنا الأهداف السلوكیة  في أول كل موضوع، وختمنا  كل 

موضوع بخریطة مفاهیـم ؛ تسـھل على الطلبــة فھــم واستیعــاب 

مفرداته ، وأسئلة عن الموضوع، وكل ذلــك بحسـب المستویـات 

الستة في المجال المعرفي لتصنیف (بلوم).

ِ               والله المسؤول أن ینفع به كاتبیه وقارئه. َ

               وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.

                                                                 المؤلفان

  ۱









 













   ٣



بعد الانتھاء من دراسة أدلة الأحكام الشرعیة ، 

والدلیل الأول (القرآن ) یكون الطالب 

قادرا على أن:

ِّ یعرف الدلیل في اللغة واصطلاح الأصولیین. ۱

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

۹

۱٠

۱۱

۱٢

۱٣

۱٤

۱٥

۱٦

۱٧

 یعدد أقسام الأدلة.

 یوضح الأدلة المتفق علیھا، وبرهان الاستدلال بھا.

 یعطي امثلة عن الاستدلال بالأدلة المتفق علیھا.

 یعرض الأدلة المختلف فیھا، وحكمھا الشرعي.

ِّ یعرف القران الكریم.

 یبین خصائص القران الكریم، وحجیته.

ِّ یعرف معنى الإعجاز  في اللغة وفي الاصطلاح.

 یعدد الأمور التي تحقق الإعجاز.

یشرح وجوه إعجاز القرآن الكریم.

 یعدد أنواع الأحكام التي جاء بھا القران الكریم.

 یحدد أقسام الأحكام العملیة.

 یوضح طریقة بیان القرآن لأحكامه.

 یستدل بآیات على قطعیة وظنیة الدلالة في القرآن.

 یتوصل إلى أهمیة وجوه الإعجاز.

 یعرض وجوه إعجاز القرآن من الناحیة اللفظیة أو المعنویة أو الروحیة

 یصف بأسلوبه الخاص انطباق آیات القرآن على ما یكتشفه العلم من نظریات.

    ٤



تعریف الدلیل:

الدلیل معناه في اللغة : الھادي إلى أي شيء حسي أو معنوي، خیر أو شر.

ومعناه في اصطلاح الأصولیین:  هو ما یتوصل بصحیح النظر فیه إلى حكم شرعي 

عملي على سبیل  القطع أو الظن.

الأدلة الشرعیة نوعان:أنواع الأدلة:

أولا : الأدلة المتفق علیھا:ً

      ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعیة التي یستفاد منھا الأحكام العملیة  والتي اتفق  

ُجمھور المسلمین على الاستدلال بھا ، ترجع إلى أربعة، مرتبة في الاستدلال بھا هذا َّ

الترتیب:  القرآن ، والسنة ، والإجماع ، والقیاس.

      أما البرهان على الاستدلال بھا فقوله تعالى :

 (النساء: ٥۹)

      فالأمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله ، أمر باتباع القرآن والسنة ، والأمر بإطاعـة 

أولي الأمر من المسلمین أمرٌ باتباع ما اتفقت علیه كلمة المجتھدین من الأحكام؛ لأنھم  

أولو الأمر التشریعي من المسلمین، والأمر برد الوقائع المتنازع فیھا إلى الله والرسول 

أمر باتباع القیاس حیث لا نص ولا إجماع ، لأن القیاس فیه رد المتنازع فیه إلى الله 

وإلى الرسول ، فالآیة تدل على اتباع هذه الأربعة.

      وأما الدلیل على ترتیبھا في الاستدلال بھا هذا الترتیب: فھو ما رواه البغوي عن 

" كیـفمعاذ بن جبل (         ) أن رسول الله (          ) لما بعثـه إلى الیمــن قـال:   

َ ََتقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله ، قال:  فإن لم تجد في كتاب الله؟   َ َ

أدلة الأحكام الشرعیة

   ٥



َّ َّ قال: فبسُنة رسول الله، قال:  فإن لم تجد في سُنة رسول الله؟ قال: أجتھد رأي ولا آلو،  ََ

(أي لا أقصر في اجتھادي) ، قال: فضرب رسولُ الله على صدره ، وقال:  الحمد � 

َالذي وفق رسول رسول الله لما یرُضي رسول الله.َّ َ

َ" كان أبو بكر(       ) إذا ورد علیه       وما رواه البغوي عن میمون بن مھران  قال: 

َ َالخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فیه ما یقضى بینھم  قضي به ، وإن لم یكن في َ

ََُالكتاب وعلم عن رسول الله  (        ) في ذلك الأمر سنة قضي بھا ،  فإن أعیــاه أن َّ

ََیجد في سُنة رسول الله (       ) جمع رُؤوس الناس وخیارهم فاستشارهم ، فإن أجمع َّْ

َّرهما على هذا كبارُ َُ َرأیھُمُ على أمر قضى به ، وكذلك كان یفعل عمر (        ) ، وأق ََ

ٌ ََالصحابة (        ) ورُؤوس المسلمین ولم یعُرف بینھمُ مخالف في هذا الترتیب".َ َُ

ثانیا : الأدلة المختلف فیھا:ً

     توجد أدلة أخرى عدا الأربعة السابقة  لم یتفق جمھور المسلمین علي الاســتدلال 

بھا، فمنھم من استدل بھا على الحكم الشرعي، ومنھم من أنكر الاستدلال بھا، وأشھر 

هذه الأدلة المختلف في الاستدلال بھا ستة : 

الاستحسان، والإستصلاح، وقول الصحابي، وسد الذرائع، والعرف، والاستصحاب. 

فجملة الأدلة الشرعیة عشرة : أربعة متفق من جمھور المسلمین على الاستدلال بھا، 

وستة مختلف في الاستدلال بھا، وهذا تفصیل البحث فیھا جمیعھا.

   ٦
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

تعریفه:

     القرآن هو كلام الله الذي تعالى المنزل على رسول الله محمد (        ) باللســـان 

العربي ، للإعجاز بأقصـر سورة منه ، المكتوب في المصـاحــف المنقــول بالتواتــر 

المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس .

خصائصه:

     یتبین  من التعریف السابق خواص القرآن ؛ وهو أن ألفاظه ومعانیه من عند الله، 

وأن ألفاظه العربیة هي التي أنزلھا الله على قلب رسوله (       ) ، والرسول(       ) 

ً ما كان إلا تالیا لھا ومبلغا إیاها، ویتفرع عن هذا ما یأتي:ً

۱-  یتمیز القرآن عن أحادیث الرسول (       ) سواء كانت أحادیث نبویة وهي ما ألھم 

ّ    الله به رسوله من المعاني وعبر الرسول (       ) بألفـاظ  من عنده عما ألھم به ، 

     أم أحادیث قدسیة: وهي الأحادیث التي قالھا الرسول (       ) فیما یرویه عن ربه. 

     بأنھا لا تعد من القرآن ، ولا تثبت لھا أحكـام القـرآن ؛ فلا تكون في مرتبتــه فــي 

     الحجیة، ولا تصح الصلاة بھا، ولا یتعبد بتلاوتھا.

٢-  تفسیر سورة أو آیة بألفاظ عربیة مرادفة لألفاظ القرآن ، دالـة على ما دلـت علیـه ّ

ً ً     ألفاظه ، لا یعُد قرآنا مھما كان مطابقا للمفسر في دلالته ؛ لأن القرآن ألفاظ عربیة ُّ

    خاصة أنزلت من عند الله سبحانه.

٣-  ترجمة  القرآن لا تعد قرآنا مھما كانت الترجمة دقیقة ؛ فلا یصح الاعتماد علیھـا ً

    في استنباط الأحكـام ولا تثبـت لـــه أحكامـه ، ولا تصـح الصـلاة بھـا ولا ییتعبــد 
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٤-  ما لیس بمتواتر، كالقراءة الشاذة التي تروى بغیر طریق التواتر كما یقال: (وقرأ 

     بعض الصحابة كذا) لا یعُد من القرآن ، ولا تثبت لھا أحكامه.ُّ

حجیته :

    اتفق المسلمون على أن القرآن  الكریم  حجة على الناس كافة ، ویجب العمل بما 

ورد فیه ، والبرهان على ذلك أنه من عند الله ، وأنه نقل إلیھم عن الله بطریق قطعي 

لا ریب في صحته.

أما البرهان على أنه من عند الله فھو إعجازه الناس عن أن یأتوا بمثله.

معنى الإعجاز:

ْ َْ َالإعجاز في اللغة : نسبة العجز إلى الغیر وإثباته له، یقال أعجز الرجُل أخاه إذا أثبت َ َُ

عَجْزه عن شيء. َ

والإعجاز  في القرآن : هو قصد إظھار صدق النبي (       ) في دعوى الرسالة بأمر  

خارق  للعادة ، مقرون  بالتحدي ، سالم عن المعارضة .

أركان الإعجاز:

     لا یتحقق الإعجاز إلا إذا توفرت أمور ثلاثة :

الأول  : التحدي ؛ أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة.

والثاني: وجود المقتضي ؛ الذي یدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة والمعارضة.

والثالث: انتفاء المانع ؛ الذي یمنعه من هذه المباراة.

     فإذا ادعى ریاضي أنه بطل نوع من أنواع الریاضة وأنكر علیه دعواه ریاضــي َّ

آخر، فتحدى مدعي البطولة من أنكر علیــه وطلـب منـه أن یباریـه أو أن یأتـي بمـن 

یباریه، وهذا المنكر مع شدة حرصه على إبطال دعوى هذا المدعي، ومع أنه لیس به 

أي مرض ولا لـه أي عذر یمنعـه عن مباراتـه وعن الإتیـان بمن یباریـه ، لم یتقـــدم 

لمباراته ولم یأت بمن یباریه، فإن هذا اعتراف منه بالعجز وتسلیم بالدعوى.ٌ

  بتلاوتھا ؛ لان ألفاظھا وعباراتھا لیست ألفاظ القرآن  ولا عباراته.

    ۹



والقرآن الكریم توفر فیه التحدي به ، ووجد المقتضي لمن تحدوا به أن یعارضــوه ، 

وانتفى المانع لھم، ومع هذا لم یعارضوه ولم یأتوا بمثله.

أما التحدي :  فإن الرسول (       ) قال للناس إني رسول الله ، وبرهانـي على إنـــي 

رسول الله ، هذا القرآن الذي أتلوه علیكم لأنه أوحي إلى به من عند الله ، فلما أنكـروا 

علیه دعواه ، قال لھم: إن كنتم في ریب من أنه من عند الله وتبادر إلى عقولكم أنه من 

صنع البشر فأتوا بمثله ، أو بعشر سور مثله ، أو بسورة من مثله ، وتحداهــم وطلب 

منھم هذه المعارضة ؛بلھجات واخزة وألفاظ قارعة وعبارات تھكمیة تستفز العزیمة 

وتدعو إلى المباراة، وأقسم أنھم لا یأتون بمثله ولن یفعلوا، ولن یستجیبوا، ولن یأتـوا 

قال تعالى :                        بمثله.

(الإسراء:٨٨)

وقال سبحانه وتعالى : 

           (هود: ۱٣) 

وقال سبحانه وتعالى :

                                             ( البقرة: ٢٣ - ٢٤)

      وأما وجود المقتضى للمباراة والمعارضة عند من تحداهـم :  

    فھذا ظاهــر لأن الرسول (       ) إدعى أنـه رســـول الله وجاءهــم بدیــن یبطــــل ّ

دینھم، وما وجدوا علیه آباءهم ، وسفه عقولھم وسخر من أوثانھم، واحتج على دعواه 

بأن القرآن من عند الله، وتحداهم أن یأتوا بمثله، فما كان أحوجھم وأشد حرصھم على 

أن یأتوا بمثله، كله أو بعضه لیبطلوا أنه من عند الله ولیدحضوا حجة محمد (       ) 

۱٠



     وأما انتفاء ما یمنعھم من معارضته :  فمن الناحیة اللفظیـة ؛ لأن القـرآن بلسان 

عربي، وألفاظه من أحرف العرب الھجائیة، وعباراته على أسلوب العرب، وهم أهل 

البیان وفیھم ملوك الفصاحة، وقادة البلاغة، ومیدان سباقھم مملوء بالشعراء والخطباء 

والفصحاء في مختلف فنون القول.

    ومن الناحیة المعنویة ؛ فقد نطقت أشعارهم وخطبھم وحكمھم ومناظرتھـم بأنھـم 

ناضجو العقول ، ذوو بصر بالأمور وخبرة بالتجارب ، وقد دعاهم القرآن في تحدیه 

لھم أن یستعینوا بمن شاءوا لیستكملوا ما ینقصھم ویتموا عدتھم ، وفیھم الكھَّان وأهل ُ

الكتاب.  

     ومن الناحیة الزمنیة ؛  فالقرآن لم ینزل جملة واحـدة حتى یحتجـوا بـأن زمنھــم 

لا یتسع للمعارضة ، بل مفرقا في ثلاث وعشرین سنة ، بین كل مجموعــة وأخـرى ً

زمن فیه متسع للمعارضة والإتیــان بمثلھـا لو كـان في مقـدورهـم. لكنھــم عجـــزوا 

ووهنوا، وما قدروا على الإتیان بمثل أقصر سورة أو آیة من القران الكریم .

وجوه إعجاز القرآن:

     اتفق  العلماء على أن القـرآن أعجـز النـاس من نـواح متعددة ، لفظیـة ومعنویــة 

وروحیة، وأن العقول لم تصل ولن تصل إلى إدراك نواحي الإعجاز كلھا، فكلما زاد 

التدبر في آیات القرآن ، وكشف البحث العلمي عن أسرار الكون وسننه، تجلت نواح ّ

أخرى  من نواحي إعجازه، وقام البرهان على أنه من عند الله.

وهذه أوجه  من وجوه الإعجاز:

۱) : اتساق عباراته ومعانیه وأحكامه ونظریاته:

ّ    تكون القرآن من (٦٢٢٦) آیة، وعبَّر عما قصد إلى التعبیر عنه بعبارات متنوعة 

وأسالیب شتى ، وطرق موضوعات متعددة ؛ اعتقادیـة وخلقیـة وتشریعیـة ، وقــــرر 

على أنه رسول الله، وبھذا ینصرون آلھتھم ویدافعون عن دینھــم ویجتنبـون ویــلات 

الحروب.
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موضعه الذي ینبغي أن یكون فیه.  

ً      كما لا تجد معنى من معانیه یعارض معنى، أو حكما یناقض حكما، أو مبدأ یھدم ً

مبدأ، أو غرضا لا یتفق وآخر، فكما أنه لا اختلاف بین عباراته وألفاظه، لا اختلاف ً

بین معانیه وأحكامه ، ولا بین مبادئه ونظریاته ، ولو كان صادرا من عنــد غیـر الله ً

أفرادا أو جماعات ما سـلم من اختـلاف بعض عباراتـه وبعـض، أو اختـلاف بعــض ً

معانیه وبعض، وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه وتعالى بقوله:

 ( النساء:٨٢) .

٢) : انطباق آیاته على ما یكتشفه العلم من نظریات علمیة: 

        القرآن أنزله الله على رسوله لیكون حجة له ودستورا للناس، لیس من مقاصده ً

الأصلیة أن یقرر نظریات علمیة في خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وحركات 

الكواكب وغیرها من الكائنات ، ولكنه في مقام الاستدلال على وجود الله ووحدانیته،  

وتذكیر الناس بآلائه ونعمه ، ونحو هذا من الأغراض ، جاء بآیات تفھـم منھـا ســنن 

كونیة ونوامیس طبیعیة ، وكلما  كشف البحث العلمي سنة كونیـة وظھـر أن آیـة فـي 

القرآن أشارت إلى هذه السنة قام برهان جدید على أن القرآن من عند الله، وإلـى هـذا 

الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله :

( فصلت: ٥٣) . 

       ومن هذه الآیات :  قوله تعالى في مقام الاستدلال على  دوران الأرض: 

( النمل: ٨٨) 

نظریات كثیرة، كونیة واجتماعیة ووجدانیة، ولا تجد في عباراته اختلافا بین بعضھا ً

وبعض ، بل كل عبارة مطابقة لمقتضى الحال الذي وردت من اجله ، وكل لفظ فــي 
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٣) : إخباره بوقائع لا یعلمھا إلا علام الغیوب:

     أخبر القرآن عن وقوع حوادث في المستقبل لا علم لأحد من الناس بھا ، كقـولــه 

تعالى:   

(الروم: ۱: ٤) 

وقوله سبحانه:     

 ( الفتح: ٢٧ ) .

     وقص بالقرآن قصص أمم بائدة لیست لھا آثار ولا معالم تدل على أخبارها، وهذا 

دلیل على أنه من عند الله الذي لا تخفي علیه خافیة في الحاضر والماضي والمستقبل، 

وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله : 

(هود: ٤۹) .

٤) : فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثیره:

     لیس في القرآن لفظ ینبو عن السمع أو یتنافر مع ما قبله أو ما بعده، وعباراته في 

مطابقتھا لمقتضى الأحـوال في أعلى مسـتوى بلاغـي ، ویتجلى هذا فـي تشـبیھاتــــه 

وأمثاله وحججه ومجادلاته ،  وفي إثباته للعقائـد الحقـة وإفحامـه للمبطلین ، وفي كل 

معنى عبر عنه وهدف رمي إلیه .

لتلقیح أشجار الثمار، وقولــهوقوله تعالى:                                  (الحجر: ٢٢). 

 تعالى : 

 (الأنبیاء:٣٠) الدالة على نظریة نشـــــــأة

المجموعة الشمسیة .
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الأول: أحكام اعتقادیة : تتعلق بما یجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه 

ّ ُ الثاني: أحكــام خلقیـة : تتعلـق بما یجـب على المكلـف أن یتحلى بـه مـن الفضــائـل ُ

الثالث: أحكــام عملیة : تتعلـق بما یصـدر عـن المكلـف مــن أقـوال وأفعـال وعقـود 

    من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ویمین ونحوها من العبادات ؛ التي یقصد بھا 

أحكام القرآن:

      أنواع الأحكام التي جاء بھا القرآن الكریم ثلاثة:

                             ورسله والیوم الآخر.

                             و یتخلى عنه من الرذائل.

                             وتصرفات. 

وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصد من علم أصول الفقه.

و ینتظم نوعین:

تنظیم علاقة الإنسان بربه.

" حبل الله  المتین، والنور     وحسبنا برهانا على هذا  قول النبي (       ) في وصفه  

المبین ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به  ونجاة  لمن تبعـه ،  لا یعوج فیقـوم ، ٌ

ولا یزیغ فیستعتب ، ولا تنقضي  عجائبه ، ولا تفنى غرائبه ، ولا یخلــق على كثـرة 

الرد " وشھادة الخبراء من أعدائه واعتراف أهل البیان والبلاغة من خصومه. 

      وأما قوة تأثیره في النفوس وسلطانه الروحي على القلوب ، فھـذا یشـعر به كــل 

منصف ذي وجدان ، وحسبنا برهانا على هذا أنه لا یمل سماعه ولا تبلي جدته، وقـد 

قال الولید بن المغیر وهو ألد أعداء الرسول (          ): "إن له لحــلاوة، وإن علیه 

لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما یقول هذا بشر" والحق ما شھدت 

به الأعداء.

أحكام العبادات : أ       
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٣-  الأحكام الجنائیة: 

     وهي التي تتعلق بما یصدر عن المكلف من جرائم وما یستحقه علیھا من عقوبة؛  

ویقصد بھا حفظ حیاة الناس وأموالھم وأعراضھم وحقوقھم ، وتحدیـد علاقـة المجني 

ّعلیه بالجاني وبالأمة.ُ

٤- أحكام المرافعات: 

     وهي التي تتعلق بالقضاء والشھادة والیمین؛ ویقصد بھا تنظیم الإجراءات لتحقیق 

العدل بین الناس.

٥- الأحكام الدستوریة: 

     وهي التي تتعلـق بنظـام الحكـم وأصـوله ؛ ویقصــد بھا تحدیـد علاقــة الحـــاكـم 

بالمحكوم، وتقریر ما للأفراد والجماعات من حقوق.

     من عقود وتصرفات وعقوبات وجنایات وغیرها ؛ مما  یقصد بھا تنظیم علاقــة 

    وهي التي تتعلق بالأســـرة من بـدء تكونھا ، ویقصد بھا تنظیـم علاقـة الزوجیــن 

أحكام المعاملات : ب 

ُ الناس بعضھم ببعض، سواء أكانوا أفرادا أم أمما أم جماعات.ً

وهذه الأحكام تتفرع إلى ما یأتي:

۱- أحكام الأحوال الشخصیة: 

والأقارب بعضھم ببعض.

٢- الأحكام المدنیة: 

     وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتھم من بیع وإجـارة ورهـن وكفــــالـة 

وشركة ومداینة ووفاء بالالتزام؛ ویقصد بھا تنظیم علاقات الأفراد المالیة وحفظ حق 

من له حق.
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بیان القران لأحكامه:

۱- إما تفصیلي : 

    یعرض لأكثر الجزیئات  كما في العبـادات و الأحـوال الشخصیة والمواریث لان 

أكثر أحكام هذا النوع تعبدي ، ولا مجال للعقل فیه ولا یتطور بتطور البیئات.

٢-  وأما بیان عام :      

    یعـرض القواعــد العـامـة والمبـادئ الأســاسیة ، مع التعـرض أحیـــانـا  لبعــض ً

الجزیئات ؛ لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البیئات والمصالح، فیكون ولاة الأمر في 

كل عصر في سعة من أن یفصـلوا قوانینھم فیھا حسـب مصالحھـم في حـــدود أسس 

القرآن من غیر اصطدام بحكم جزئي فیه.

دلالة القرآن على الأحكام: 

     نصـوص القـرآن جمیعھــا قطعیــة مـن جھـة ورودهـا وثبــوتھـا ونقلھــــا عــن 

الرسول  (       ) إلینا؛ تحقیقا  لوعد الله سبحانه إذ قال :

(الحجر: ۹)  .

٦- الأحكام الدولیة: 

     وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامیة مع غیرها من الــدول ، وبمعاملـة غیر 

المسلمین المواطنین في الدول الإسلامیة ؛ ویقصد بھذه الأحكام تحدید علاقــة الـدول 

الإسلامیة بغیرها من الدول في السلم وفي الحرب ، وتحدید علاقة المسلمین بغیرهـم 

في بلاد الدول الإسلامیة.

٧- الأحكام الاقتصادیة والمالیة: 

     وهي التي تتعلق بحقوق الأفـراد المالیـة والتزاماتھـم  في نظـام المـال ، وحقـوق 

الدولة وواجباتھا ، وتنظیم  موارد الخزینة  ونفقاتھا ، ویقصـد بھا تنظیـم العلاقــــات 

المالیة بین الأغنیاء والفقراء وبین الدول والأفراد.
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٢- النص الظني الدلالة: 

    وهو ما دل على معنى  یحتمل أن یؤول ویصرف عنه إلى معنى غیره .

مثل قوله تعالى:                                                     (البقرة: ٢٢٨) ، 

    فلفظ القرء في اللغة العربیة مشترك بین معنیین یطلق لغة على الطھر، والحیض، 

فیحتمل أن یراد ثلاثة أطھــار، أو یراد ثـلاث حیضــات ، فتكـون الدلالـة على أحـــد 

المعنیین ظنیة لا قطعیة ، ولھذا اختلف المجتھدون في أن عدة المطلقة ثلاث حیضات 

أو ثلاثة أطھار. ومثل قوله تعالى:

( المائدة: ٣ ) ، 

     فلفظ (المیتة )عام ، والنـــص یحتمـل الدلالـة على تحریـم كل میتـة ویحتمــل أن 

یخصص التحریم بما عدا میتة البحر.

     فالنص الذي فیه لفظ مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحــو هـذا یكـون ظني 

الدلالة، لأنه یدل على معنى ویحتمل الدلالة على غیره.

     إلا أن دلالة  نصوص القرآن على الأحكام تنقسم إلى قسمین:

 ۱- النص القطعي الدلالة : 

     هو ما دل على معنى متعین فھمه منه ولا یحتمل معنى غیره منه.مثل قوله تعالى:

 (النساء: ۱٢) ، 

فھذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غیر. 

ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانیة:

 ( النور: ٢) ، 

     فھذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل ،، وكـذا كـل نص 

دل على فرض في الإرث مقدر أو حد في العقوبة معین أو نصاب محدد.
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بعد الانتھاء من الدلیل الثاني (السنة ) 

یكون الطالب قادرا على أن :

 یستظھر السنة في الا صطلاح الشرعي.

 یبین حجیة السنة وأدلتھا.

 یوضح منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن.

 یعطي أمثلة على منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن.

 یبین أقسام السنة باعتبار سندها عند الجمھور.

 یعدد أقسام السنة باعتبار سندها عند الحنفیة .

 یوضح أنواع  أفعال النبي محمد (        ).

یعطي أمثلة عن أفعال النبي (        ) .

 یصف بأسلوبه الخاص الأفعال الجبلیة للنبي (        ) .

 یبدي رأیه في المنتقدین  لأفعال الرسول (        ) .
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تعریفھا :

     السنة في الاصطلاح الشرعي: هي ما صدر عن رسول الله (       ) مــن قـول، 

أو فعل، أو تقریر.

فالسنن القولیة: هي أحادیثه (       ) التي قالھا في مختلف الأغراض والمناسبات ، 

مثل قوله (       ) : "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله (       ):  "في الســائمة زكاة" ، 

وغیر ذلك.

والسنن الفعلیة : هي أفعاله (       ) مثل أدائه الصلوات الخمس بھیئاتھا وأركانھــا، 

وأدائه مناسك الحج.

والسنن التقریریة : هي أن یسكت النبي (       ) عن إنكار قول أو فعل صدر أمامه 

أو في عصره  وعلم به  وذلك إما بموافقته أو اسـتبشاره أو اسـتحسانه ، وإما بعــــدم 

إنكاره  وتقریره ، مثل ما روي أنه (       ) لما بعث معاذ بن جبل (       ) إلى الیمن 

 " كیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله،  قال فإن لم في قال له:

كتاب الله ؟  قال فبسنة رسول الله (        )، قال : فإن لـــم تجــد  في ســنة رســـــول 

الله (        )  قال أجتھد رأیي ولا آلو ، فأقرّه الرسول (       ) وقال: "الحمد � الذي 

وفـق رسـول رسول الله لمـــا یرضي رسول الله".

حجیتھا:

       أن ما صدر عن رسول الله (       )، من قول أو فعل أو تقریر، وكان مقصودا 

به التشریع والإقتداء، ونقل إلینا بسند صحیح یفید القطع أو الظـن الـراجـح بصدقـه ، 

یكون حجّة على المسلمین ، ومصــدرا تشریعیـا یستنبـط منـه المجتھــدون الأحكـــام ً
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الشرعیة لأفعال المكلفین، وقانونا واجب الإتباع. ومن أدلة حجیة السنة:ً

 القرآن :  اولا    ً اولا    ً اولا    ً

     فإن الله سبحانه في كثیر من آي الكتاب الكریم أمر بطاعة رسوله (       ) وجعل 

طاعة الرسول  (       ) طاعة له ، وأمر المسلمین إذا تنازعـوا في شيء أن یــردوه 

ً إلى الله وإلى الرسول  (       ) ، ولم یجعل للمؤمن خیارا إذا قضى الله ورسوله أمرا، ً

ونفي الإیمان عمن لم یطمئن إلى قضاء الرسول (       ) ولم یسلم له، وفي هـذا كلـه 

برهان من الله على أن تشریع الرسول  (       ) هو تشریع إلھي واجب اتباعه.ّ

قال  سبحانه تعالى:                                   (آل عمران: ٣٢ ) ، 

وقال سبحانه وتعالى :                                             (النساء: ٨٠) 

وقال سبحانه وتعالى:        

 وقال سبحانه وتعالى : ( النساء: ٥۹) ،

وقال سبحانه وتعالى :   (النساء: ٨٣) ،

 وقال سبحانه وتعالى : ( الأحزاب: ٣٦) ،

( النساء: ٦٥) ، 

وقال سبحانه وتعالى:                                                                        (الحشر:٧)، 

     فھذه الآیات تدل باجتماعھا دلالـة قاطعـة على أن الله یوجب اتبـاع الرسول فیمــا 

ُْشرعه. وقد أید الرسول (       ) هذه المعاني ؛ فقال في حجة الوداع :   َ" تركت فیكمَ

ُّ َ َأمرین ما إن اعتصمتم بھما فلن تضلوا  أبدا كتاب الله وسنة نبیه" .ََُ

  ٢٢



ً  ثانیاً ثانیاً ثانیا

 ثالثاً ثالثاً ثالثاً

 إجماع الصحابة (       ): 

    في حیاته (       ) وبعد وفاته في وجوب اتباع سنته؛  فكانوا في حیاتـه یمضــون 

أحكامه ویمتثلون أوامره ونواهیه ، ولا یفرقون بین حكم  في القرآن أوحكـم صدرمن 

الرســـول (       )  في وجـــوب الاتـــباع ، وهكـذا فعـل علمــاء المسلمیـن  بعــــــد 

الصحابة (        ) من دون نكیر علیھم من أحد .

     المعقول :

     وهو أن الله تعالى أمر رسوله (       ) بتبلیغ رسالته واتباع وحیه ، والتبلیغ كان 

بإقراء القرآن ، وبیانه (       ) ، وقد قامت الأدلة على عصمتـه من الخطـأ والسھـــو 

وصدور الذنب منه ؛ وعلى ذلك فالشریعة هي القرآن وأقواله (       ) .

منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن :

      منزلة السنة من جھة الاحتجاج بھا  تقع في المرتبة الثانیة  بعد القرآن بحیث أن 

المجتھد لا یرجع إلى السنة للبحث عن حكم واقعة إلا إذا لم یجد في القرآن حكما لھا ؛ 

لأن القرآن أصل التشریع ومصدره الأول.

وأما منزلة السنة  من جھة ما ورد فیھا من الأحكام فإنھا لا تعدو واحدا من ثلاثة:

۱)    سنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء في القرآن:    

     فیكون للحكم مصدران ودلیلان ؛ دلیل مثبت من آي القرآن، ودلیل مؤید من سنة 

الرسول (       ) . ومن هذه الأحكام : الأمر بإقامة الصـلاة ، وإیتاء الزكـاة ، والنھي 

عن الشرك با� ، وشھادة الزور.

قال تعالى في الإحسا ن إلى النساء :                                    (النساء: ۱۹) 

 " استوصوا بالنساء خیرا"یؤیده قوله (       ) :

٢)    سنة مبینة للقرآن : 

     لأن الله سبحانه منح رسوله (       ) حق التبیین لنصوص القرآن بقوله عز شأنه:

( النحل: ٤٤) 
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وهو على ثلاثة أوجه:

أ - سنة تفسر مجمل القرآن : 

   ومن هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة ، وإیتاء الزكاة، وحج البیت، لأن القرآن 

أمر بإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، وحج البیت، وصحیح البیع وفاسدة، وأنواع الربا.

ب -  سنة تقید مطلق القرآن : 

    ومن هذا بیان الرسول (       ) موضع قطع ید السارق ؛ وهو الرسغ، وهذا مقیـد 

(المائدة: ٣٨)لإطلاق الآیة :

ِّت -  سنة تخصص عام القرآن: ُ

" لا یـرث القاتـل شـیئا" ً    ومن هذا حدیث:  فإنـه مخصـص لآیات المورایث ، قال 

تعالى :                                                                           (النساء: ۱۱)

فیكون هذا التفسیر أوالتقیید  أو التخصیص الذي وردت به السنة تبیانا للمراد من الذي 

جاء في القرآن.

٣َُ)    سنة مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه القرآن: َ ِ ِ

    فیكون هذا الحكـم ثابتا بالسـنة ولا یدل علیه نـص مـن القرآن. ومن هـذا : تحریـم 

الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا ، وتحریم كل ذي نـاب من السـباع ومخـلب مــن 

الطیور، وتحریم لبس الحریر والتختم بالذهب على الرجال، وما جاء في الحدیث:

، وغیر ذلك من الأحكام التي شـرعت بالسـنة  "یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب" 

وحدها ومصـدرها إلھـام الله لرسـوله (       ) ، أو اجتھاد الرسـول (       )  نفســه؛ 

مستمدة بالقیاس على ما جاء في القرآن ،أو بتطبیق أصوله ومبادئه العامة ؛ ومن هذا 

یتبین  أنه لا یمكن أن یقع بین أحكام القرآن والسنة تخالف أو تعارض.
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أقسام السنة  باعتبار سندها:

    أولا :  تنقسم السنة باعتبار رواتھا عن الرسول (       )  عند الحنفیة إلى ثلاثة أقسام :ً

۱)  السنة المتواترة: 

٢)  السنة المشھورة: 

    هي ما رواها عن رسول الله (       ) جمع یمتنع عادة تواطـؤهم على الكــذب فـي 

العصور الثلاثة الأولى . عصر الصحابة  والتابعین  وتابعیھم ، وأمـــا امتنـاع الكذب 

فلكثرتھم وأمانتھم واختلاف وجھاتھم وبیئاتھم، ویشترط ذلك  في كل الطبقات من مبدأ 

التلقي  عن الرسول صلى الله علیه وسلم إلى نھایة الوصول الینا .

مثاله : السنن العملیة  كأداء الصلاة  والصوم  والحج والآذان وغیر ذلك مــن شـعائر 

الإسلام التي تلقاها المسلمون عن الرسول (       ) بالمشاهدة ، أو السماع ، وقـــل أن ّ

یوجد في السنن القولیة حدیث متواتر.

ّ" من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ".ًكحدیث :  َّ

حكم المتواتر : 

     انه قطعي الثبوت عن الرسول (       ) باتفاق العلماء ، ویفید العلم والیقین مطلقا، 

ویكفر جاحده.

ضابط التواتر: 

     هو ماحصل العلــم والیقـین عنـده من أقــوال المخبریــن ، مـن دون تحدیـد عــدد 

مخصوص. 

       وهي ما  كان من الآخبار آحادیا  في الأصـل  ثم انتـشر  في القرن الثاني  بعـــد 

الصحابة  فصار ینقله قوم لا یتُوهم  تواطؤهم على الكـذب مثـل  أن یرویه صحابي أو َ

اثنان  عن رسول الله (       ) ثم یرویه  عنھما  عدد التواتر.
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، وحدیــث:  وحـدیــث  "بني الإسلام على خمس"مثاله حدیث:  "إنما الأعمال بالنیات"

"لا ضرر ولا ضرار".

حكم المشھور: 

     انه قطعـي الورود عن الصحابـة الذیــن رووه ولكنـه لیـس قطعـي الثبـوت عـــن 

الرسول (       ) ، ویفید الطمأنینة والظن القریب من الیقین، ویفسق جاحده.

٢)  سنة الآحاد : 

٢)  سنة الآحاد : 

    وهي ما رواها عن الرسول (       ) آحاد لم تبلغ عــدد التواتـر. بـأن رواهـا عــن ٌ

الرسول (       ) واحد أو اثنان فصاعدا دون المشھور والمتواتر في العصـور الثلاثة 

الأولى.

مثاله : أكثر الأحادیث قد ثبت بھذا الطریق.

حكم الآحاد : انه یفید الظن لا الیقین ولا الطمأنینة ، ویجب العمل به لا اعتقاد؛ للشـك 

في ثبوته.

ثاتیا :  تنقسم السنة باعتبار رواتھا عن الرسول (        ) عند الجمھور إلى قسیمن :ً

۱)  السنة المتواترة: 

وهذه هي عین التي عند الحنفیة .

   

         وهو ما سوى المتواتر . 

         وینقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام هي :

۱ـ المشھور :

       ما رواه ثلاثة فأكثر ولم یبلغ حد  التواتر .
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ْمثاله : قوله (        ) :  ِ" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده " .ْ َ ِ َ ِ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ َُ َ

٢ـ العزیز :

    ما رواه إثنان فقط .

ُْ   مثاله :  قوله (        ) :  َ َ" لا یؤُمن أحدكم حتى أكون إلیه من ولده و والدهُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َِ َ َ

ِوالناس أجْمعین " .َّ َ

٣ـ الغریب :

    مارواه واحد فقط .

ْ   مثاله : قوله (        ) :  َ" إنما الأعمالُ بالنیات "َ ِ َ َ

  والآحاد :  منه الصحیح ، ومنه الحسن، ومنه الضعیف، ومنه المنكر، ومنه الشاذ،

ومنه الموضوع . وإذا صح خبر الآحاد أفاد العلم ، وصار حجة في العقائد و الأحكام.

أفعال النبي (       ) أنواع ثلاثة :

۱- الأفعال الجبلیة ( البشریة ) : 

    وهي ما صدر عنه  (       ) من قیام، وقعود ،ومشي، ونوم، وأكل وشـرب، فھـذه 

لا نزاع في أنھا على الإباحة بالنسبة  إلیه والى أمته ، ولا یجب علینا التأسي والاقتداء 

به في هذا النوع من الأفعال بل یستحب  .

٢-  الا فعال التي ثبت كونھا  من خصائص النبي (        ) :

    كإباحة  الوصال في الصیام ، واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والوتر والتھجد 

باللیل ، وإباحة الزیادة في النكاح على أربع نسوةوغیر ذلك ، فحكم هذه الخصائص:

أنه لا یقتدى به فیھا وتعد خاصة به .

٣- الأفعال المقصود بھا التشریع ( كأفعال الصلاة والحج والعقود ): 

    فھذه نطالب بالتأسي والاقتــداء بھـــا ، غیر أن صفتھـا الشــرعیـة تختلـف بحسـب 

الوجوب أو الندب أو الإباحة.
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السنة 

أقسامها باعتبار 
ما صدر عنه 

(      )
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(      )

قولية

فعلية

تقريرية
مبينة للقرآن

مثبتة ومنشئة 
حكما سكت 
عنه القرآن

مقررة ومؤكدة 
لحكم جاء في 

القرآن

مفسرة 
لمجمل

مقيدة 
لمطلق

مخصصة 
لعام

عند الجمهور

متواترة

آحاد

عند الحنفية

متواترة 

مشهورة

آحاد

جبلية

من 
خصائصه 

(      )

مقصود بها 
التشريع

  ٢٨

خریطة مفاهیم الدلیل الثاني : ( السنة )




























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۹

۱٠

۱۱

بعد الانتهاء من الدليل الثالث 

(الإجماع) يكون الطالب قادرا 

على أن :

َّرف  الإجماع في اصطلاح الأصولیین. یع

یبین أركان الإجماع  التي لا ینعقد شرعا إلا بتحققھا.

یعدد أدلة حجیة الإجماع.

یستدل بآیات قرآنیة على حجیة الإجماع من الكتاب.

یستشھد بأحادیث من السنة النبویة على حجیة الإجماع.

یعطي أمثلة على أن الإجماع  بني على مستند شرعي .

یتوصل إلى أهمیة الإجماع في حیاة المسلمین.

یوضح أنواع الإجماع من جھة كیفیة حصوله.

یمیز بین الإجماع الصریح والسكوتي.

یعرض بأسلوبه الخاص الإجماع الصریح والسكوتي ، مع ذكر الأمثلة.

یبدي رأیه بالقائلین بالإجماع السكوتي والمعارضین له.
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

تعریفه:

    الإجماع في اصطلاح الأصولیین : هـو اتفـاق المجتھدین من أمة  محمد (       ) 

بعد وفاته (       ) في عصر من العصور على حكم شرعي . 

     فإذا وقعت حادثة وعرضت على جمیـع المجتھدیـن من الأمـة الإســلامیـة وقــت 

حدوثھا واتفقوا على حكم فیھا سمي اتفاقھم إجماعا ، وعد إجماعھـم على حكــم واحـد 

فیھا دلیلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة ، وفائدة الإجماع على غیر

المعلوم من الدین بالضرورة : هو انتقال الحكم من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع. 

 أركانه:

     یتبین من تعریف الإجماع أن أركانه التي لا ینعقد شرعا إلا بتحققھا ستة :

۱)  المجتھدون:۱)  المجتھدون:۱)  المجتھدون:

المجتھد : هو الذي  حصلت له ملكة یقتدر بھا على استنباط الأحكام  من مآخذها.

    فأهل الإجماع هم العلماء.

    وكل عدد من المجتھدین ینطبق علیھم وصف (المؤمنین) و (الأمة)  وكانـوا أكثــر 

من اثنین  یكفي في انعقاد الإجماع  لأن كلمة (مجتھدین)  جمع ،  وأقل الجمع ثلاثة ، 

ولو خلا وقت من وجود  عدد من المجتھدین ؛ بأن لم یوجد فیه مجتھد أصـلا أو وجـد 

مجتھد واحد، لا ینعقد فیه شرعا إجماع، ومن هذا لا إجماع في عھد الرسول (        )

لأنه المجتھد وحده.
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٢)  صدور الاتفاق٢)  صدور الاتفاق٢)  صدور الاتفاق

    المقصود منه هنا حصول الاشتراك إما في الإعتقاد  وإما في القول وإما في الفعل 

ویحصل الاشتراك إما بالأقوال وإما بالأفعال وإما بالسكوت وإما بالتقریر ، ویترتیب 

على ضرورة الاتفاق : أن یتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جمیع المجتھدین مـن 

المسلمین في وقت وقوعھا، أما إذا أتفق أكثر المجتھدین أو طائفة  معینة منھم فلا یعد 

اجماعھم عند جمھور العلمـاء لأن الإجمــاع لا ینعقـد إلا بالاتفـــاق العـام مــن جمیـع 

مجتھدي العالم الإسلامي في عھد الواقعة.

٣)  أن یكون المجمعون من أمة محمد (       )٣)  أن یكون المجمعون من أمة محمد (       )٣)  أن یكون المجمعون من أمة محمد (       )

     یشترط أن یكون أهل الإجماع من المسلمین : وهـم كـل من أجـاب دعــوة رسول 

الله (       ) وآمن بما جاء به. فلا عبرة بالكافر ، ولا باتفاق الأمم السابقة.

     أما المجتھد الفاسق والفقیه المبتدع فھما من أهل الإجماع ؛ لدخولھما في مســمى 

(الأمة) الإسلامیة ، هذا ما لم یكفر المبتدع ببدعته.

٤) اتفاق المجتھدین بعد وفاة الرسول (      ) ٤) اتفاق المجتھدین بعد وفاة الرسول (      ) ٤) اتفاق المجتھدین بعد وفاة الرسول (      ) 

     فلا عبرة بالإجماع  في عصره (       )؛ لأنه إذا وافق الرسول(       ) المجمعین 

فالحجة قوله (       ) ، وإن خالفھم فلا عبرة بما أجمعوا علیه ؛ لأنه في حیاة الرسول

(        ) هو المرجع التشریعي وحده .
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٥) اتفاق المجتھدین في عصر من العصور:٥) اتفاق المجتھدین في عصر من العصور:٥) اتفاق المجتھدین في عصر من العصور:

   المراد بالعصر: هو عصر من كان من أهل الاجتھاد في وقت حدوث الواقعة  التي 

تتطلب حكما شرعیا فیھا ، وعلیه فلا ینعقد الإجماع بمن صار مجتھدا بعد حدوث تلك 

الواقعة.

٦) الاتفاق على حكم شرعي:٦) الاتفاق على حكم شرعي:٦) الاتفاق على حكم شرعي:

      الإجماع المقصود هنا هو المختص بالأمور الشرعیة ، أما الاتفاق على الأحكام 

اللغویة ، أو القضایا العقلیة ، أو الدنیویة ؛ فلیس اجماعا شرعیا ؛ لان الكلام  إنما هـو 

في الإجماع المعتبر حجة شرعیة ، یأثم تارك اتباعه ، وهـو معنـى وجــوب اتبـــــاع 

الإجماع.

حجیه الإجماع:

    إذا تحققت أركان الإجماع  وانعقد  على واقعة لمعرفة حكمھا الشرعي؛ فھو حجة 

قطعیة  یجب العمل به ، وتحرم مخالفته ، وتصبح المسألة  المجتھد  فیھا قطعیة الحكم  

ٍولیس للمجتھدین في عصر تال أن یجعلوا هذه الواقعة موضع اجتھـــاد ، لأن الحكــم  ٍ

الثابت فیھا بھذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه.

ً فحكم الإجماع : هو ثبوت المراد به على سبیل الیقین؛ بأن یكون موجبا للحكم قطعا ً

كالكتاب والسنة.

والأدلة على حجیة الإجماع ما یأتي:

أولا: من الكتاب 

      أن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنین بطاعته وطاعة رسوله أمرهم بطاعة 
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أولى الأمر منھم، فقال تعالى: 

  ( النساء: ٥۹) 

ولفظ الأمر معناه : الشأن وهو عــام یشـمل الأمـر الدینـي والدنیـوي ، وأولـو الأمـــر ُ

الدنیوي هـم الـولاة وأولـو الأمــر الدینـي هم المجتھــدون ، وقـد فسـر عبـد الله  ابـــن 

عباس  (      ) أولي الأمر في هذه الآیة بالعلماء ، فإذا أجمـع أولو الأمـر في التشریع ُ

وهم المجتھدون على حكم وجب اتباعه وتنفیذ حكمھم بنص القرآن، ولذا قال تعالى :ّ

                                                           ( النساء: ٨٣) ، وتوعـد سـبحانه من 

یشاقق الرسول (       ) ویتبع غیر سبیل المؤمنین، فقال عز شأنه :

 ( النساء: ۱۱٥) ، 

فجعـل من یخالف سـبیل المؤمنیـن قریـن مـن یشـاقق الله ورسـوله (       ) ؛ إذ جعـل 

جزاءهما واحدا وهو الوعید. وإذا حــرم اتبـاع غیر سـبیلھم ؛ فاتبـاع سـبیلھم واجـب، 

ویلزم  من وجوب اتباع سبیلھم كون الإجماع حجة.

ثانیا: من السنة :

     وردت أحادیث عدة عن الرسول (       ) ، وآثار عن الصحابة (       ) تدل على 

 ، "لا تجتمع أمتي على خطأ"عصمة الأمة من الخطأ، منھا قوله (       ): 

"لم یكن الله لیجمع أمتي على الضلالة"وقوله (       ) :  ، 

 ، "ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن"وقوله (       ) : 

" من فارق الجماعة شبرا فمات  إلا مات میتة جاهلیة"ًوقوله (       ) :   

     وغیرها مما یطول ذكرها والقدر المشترك بینھما وهو عصمة الأمة  من الخطأ ، 

متواتر معنوي ، وهو كالمتواتر اللفظي  في إفادة  العلم  بما یدل علیه ؛فھذه الأحادیث 

النبویة  تعد حجة  قطعیة  في الاستدلال  بھا  على الإجماع .
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ثالثا: البناء على مستند شرعي :

    أن الإجمــاع على حكـم شـرعي لابـد أن یكـون قـد بنـي على مستند شرعـي ؛ لأن 

المجتھد الإسلامي له حدود لا یسـوغ له أن یتعـداها، وإذا لم یكـن فــي اجتھـاده نــص 

فاجتھاده لا یتعدى تفھم النص ومعرفـة ما یـدل علیه ، وإذا لم یكـن فـي الواقعـة نـص 

فاجتھاده لا یتعدى اسـتنباط حكمـه بواسـطة قیاسه على ما فیه نصف أو تطبیق قواعـد 

الشریعة ومبادئھا العامة ، أو بالاستبدال بما أقامته الشریعة من دلائـل كالاستحسان أو 

الاستصحاب، أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة، وإذا كان اجتھاد المجتھد فلابد 

أن یستند إلى دلیل شرعي، فاتفاق المجتھدین جمیعـا على حكـم واحـد في الواقعة دلیل 

على وجود مستند شرعي یدل قطعا على هذا الحكم.

ِ    ولا مانع من انعقاد الاجماع عن دلیـل ظني قیاســا على انعقـاده عن دلیل قطعي ،.ً

والجامع : أن كلا من الدلیل القطعـــي والظنــي یوجب العمــل ؛ ولذلك یستند الیھمــاً

الإجماع .

   ولأن أكثر الاجماعات الموجودة لدینا قد ثبتـت وانعقدت وهي مســتندة إلى أدلـــــة

ظنیة كالعموم، والظاهر، والقیاس، وخبر الواحد، والوقوع دلیل الجواز .

    كذلك فإن النصوص المثبتة لحجیة الاجمـاع جـاءت عامة، لم تفصـل بین الاجمـاع

المستند لدلیل قطعي أو ظني؛ فلا یجوز اشتراط كون الدلیل قطعیا ؛ لأنه تقیید بلا دلیلً

صحیح وهو باطل .

إمكان انعقاد الإجماع :

     قالت طائفة من العلماء منھم النظام وبعض الشیعة : إن هذا الإجماع الذي تبینّـت ّ

أركانه لا یمكن انعقاده عادة، لأنه یتعذر تحقق أركانه، وذلك :

۱-  أنه لا یوجد مقیاس یعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتھاد أو لم یبلغھا.
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    المستحیل عادة أن یخفي ، لأن المسلمین لا یخفي علیھم دلیل شـرعي قطعـي حتى 

     یحتاجوا معه إلى الرجوع إلى المجتھدین وإجماعھـم ، وإن كـان دلیـلا ظنیـا فمـن 

     المستحیل عادة أن یصدر عن الدلیل الظني إجمـاع ، لأن الدلیـل الظنـي لأبـــد أن 

     یكون مثارا للاختلاف ، لكثرة المجتھدین، وتباین أنظارهم، واختلاف أذهانھم.ً

     وذهب جمھور العلماء: إلى أن الإجمــاع یمكن انعقاده عـادة، وقالـوا: إنما ذكــره 

منكرو إمكانه لا یخرج عن أنه تشكیك في أمر واقع، وإن أظھر دلیل على ذلك انعقاده 

فعل، وذكروا أمثله عدة  لما ثبت انعقاد الإجماع علیه مثل : خلافة أبي بكر (       ) ، 

وتحریم شحم الخنزیر، وحجب ابن الإبـن من الإرث بالإبـن وغیـر ذلـك مـن أحكـــام 

جزئیة وكلیة.

انواع الإجماع:

الإجماع من جھة كیفیة حصوله نوعان:

الأول : الإجماع الصریح: 

     وهو أن تتفق  آراء المجتھدین بأقوالھـم أو أفعالھـم على حكم في مسألة معینة. أي 

أن كل مجتھد یصدر منه قول أو فعل یعبر صراحة عن رأیه. وهو حجة عند الجمھور.

     معروفون فالوقـوف على آرائھم جمیعـا في الواقعــة بطریق یفید الیقین أو القریب 

٢-  ولو فرض أن أشـخاص المجتھدیـن في العالـم الإســلامي وقـت حـدوث الواقعـــة 

     منه متعذر، لأنھم متفرقون في قارات مختلفة فـلا یتیسـر سبیل إلى جمعھم وأخــذ 

٣-  أنه لو انعقد لكان لابد مستندا إلى دلیل ، لأن المجتھد الشــرعي لابـد أن یسـتند في ً

     اجتھاده إلى دلیل، والدلیل الذي یستند علیه المجمعون إن كـان دلیـلا قطعیـا فمــن 

     آرائھم مجتمعین.
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الثاني : الإجماع السكوتي: 

      وهو أن یبدي بعض مجتھـدي العصـر رأیـا في مسـألة ، ویسـكت الباقــون بعـــد 

اطلاعھم  على هذا القول  من غیر إنكار .

      وهو إجماع اعتباري ، لأن الساكت لا جزم بأنه موافق ،ولا جزم بتحقیق الاتفاق 

وانعقاد الإجماع، ولھذا اختلف في حجیته :

حكمــه : أنـه مظنون ظنا راجحا  ولا یخـرج  فذهب الجمھور إلى أنه لیس حجة، و 

الواقعة  عن أن تكون  مجالا للاجتھاد ؛ لأنه رأي جماعة  من المجتھدین  لا جمیعھم.

وذهب الحنفیة  والحنابلة إلى أنه حجة  بشروط هي :

۱- أن یكون السكوت  مجردا من علامة الرضا أو الكراهة.

٢-  أن ینتشر الرأي المقول به من مجتھد بین أهل العصر .

٣-  أن تمضي مدة كافیة  للتأمل والبحث في المسألة.

٤-  أن تكون المسألة اجـھادیة.

ً ٥-  أن تنتفي الموانع  التي تمنع من عد هذا السكوت  موافقة ، كأن  یكون سكت خوفا ّ

ً ِ     أو ملقا أو عیَّا أو استھزاء.ً

     فسكوت المجتھد في مقام الاستفتاء والبیـان والتشـریع بعد فتـرة البحث والـــدرس 

ومع انتفاء ما یمنعه من إبداء رأیه لو كان مخالفا، دلیل على موافقته الرأي الذي أبدي ُ

إذ لو كان مخالفا ما وسعه السكوت.

وحكمه : أنه إجماع وحجة قطعیة.
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الإجماع

أنواع الإجماعحجية الاجماعأركان الاجماع

المجتهدون

صدور الإتفاق

المجمعون من
أمة محمد 

(      )

إتفاق المجتهدين
بعد وفاة 

الرسول (      )

اتفاق المجتهدين 
في عصر من 

العصور

الاتفاق على 

حكم شرعي

الكتــــــاب

الســـنة

البناء على 

مستند شرعي

السكوتيالصريح

حجة عند 

الجمهور

ليس حجة 

عند الجمهور

حجة عند 
الحنفية والحنابلة

بشروط

سكوت مجرد عن 
علامة الرضا 
أو الكراهية

إنتشار الرأي بين

أهل العصر

مضي مدة التأمل

والبحث

المسألة اجتهادية

انتفاء الموانع

من عد هذا

السكوت موافقة 

  ٣٨

خریطة مفاهیم الدلیل الثالث : ( الإجماع )

الإجماع
































  ٣۹



۱

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

۹

۱٠

۱۱

۱٢

۱٣

۱٤

۱٥

بعد الانتهاء من دراسة الدليل الرابع

(القياس) يكون الطالب قادرا على أن :

َّ یعرف القیاس في اصطلاح الأصولیین.

 یذكر أمثلة توضح تعریف القیاس.

یستدل بأمثلة توضح مفھوم القیاس في الحیاة العملیة.

 یقارن بین أدلة مثبتي القیاس ونفاته.

یصف بأسلوبه الخاص أفعال وأقوال الصحابة (       ) في استخدام القیاس.

 یحدد أركان القیاس.

 یوضح شروط أركان القیاس.

َّ یعرف العلة.

 یعدد شروط العلة.

 یحدد مسالك العلة.

 یستدل بأمثلة على مسالك العلة من الكتاب والسنة.

یوضح أقسام القیاس.

 یقارن بین أنواع القیاس.

 یستشھد بأمثلة على أنواع القیاس.

 یبدي رأیه في مدى تطبیق القیاس في الحیاة العملیة.

  ٤٠



 

    القیاس في اصطلاح الأصولیین: هو إلحاق أمر لا نص على حكمه بأمر ورد نص َ

علةبحكمه، في الحكم الذي ورد به النص، لا شتراكھما في  هذا الحكم.  

َّل نص على حكم  في واقعة، وعرفت  هذا الحكم بطریق من الطرق التي  علة     فإن د

تعرف بھا علل الأحكام ، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص على علة تحقـق 

َّعلة الحكم فیھا فإنھا تسوى بواقعة النص في حكمھا ؛ بنـاء علـى تساویھمـا في علتـه، 

لأن الحكم یوجد حیث توجد علته.

وهذه أمثلة توضح هذا التعریف:

۱-شرب الخمر: 

    واقعة ثبت بالنص حكمھا، وهو التحریم الذي دلّ علیه قوله سبحانه وتعالى :

العلة( المائدة: ۹٠) ، هي الإسكار. فكل نبیـذ توجد فیه هذه  یسـوي بالخمـر فـي   لعلة

حكمه ویحرم شربه.

٢ّ- قتل الوارث مورثه: 

    واقعة ثبت بالنص حكمھا، وهو منع القاتل من الإرث الذي دل علیه قوله (       ):

"لا یرث القاتل" لعله  هي أن قتله فیه اسـتعجال الشيء والقاعـدة ( من استعجل شیئاً 

قبل أوانه عوقب بحرمانه . وقتل الموصى له للموصي توجد فیه هذه العلـة ؛ فیقـاس 

بقتل الوراث مورثه، ویمنع من استحقاق الموصي به له.

تعریفه:تعریفه:تعریفه:

  ٤۱



وتكره وقت النداء للصلاة.

حجیة القیاس:حجیة القیاس:حجیة القیاس:

    مذهب جمھور علماء المسلمین : أن القیاس حجة شرعیة على الأحكـام العملیـة ، 

وأنه في المرتبة الرابعة من الحجـج الشرعیـة ، ویسـع المكلـف اتباعـه والعمـل بــه ، ّ

وهؤلاء یطلق علیھم: مثبتوا القیاس.

    ومذهب النظام والظاهریة وبعض فرق الشیعة أن القیاس لیس حجـة شـرعیة على 

الأحكام، وهؤلاء یطلق علیه: نفاة القیاس.

     اسـتدل مثبتـو القیاس بالقرآن ، وبالسنة ، وبأقـــوال الصحـابة وأفعالھــم (       )، 

وبالمعقول :

۱- أما القرآن فأظھر ما استدلوا به :

ا قولــه تعالــى :  

( الحشر: ٢) .

٣-البیع وقت النداء للصلاة من یوم الجمعة: 

    واقعة ثبت بالنصب حكمھا وهو الكراهة التي دل علیھا قوله سبحانه:

 لعلة        ( الجمعة: ۹) ، هي شغله عن الصلاة. والإجارة أو الرهن أو أیة معاملات 

، وهــي شغلھا عن الصـــلاة   العلة وقت النداء للصلاة من یوم الجمعة توجد فیھا هذه

فتقـاس بالبیـع فـي حكمـه 

أدلة مثبتي القیاس:أدلة مثبتي القیاس:أدلة مثبتي القیاس:

  ٤٢



ُوموضع الاستدلال قوله سبحانه {فاعْتبروا} .ََ ِ

ووجه الاستدلال أن الله سبحانه بعد أن قص ما كان من بني النضیر الذین كفروا وبین 

َ ُ َ َ ُْ َ ْما حاق بھم {منْ حیث لم یحتسبوا} ، قــال {فاعْتبروا یا أولي الأبصــار} أي فقیسـوا َ ُ ُ ْ َْ ِ َ ِ َ َ ِِ ِ ْ

أنفسكم بھم ؛ لأنكم أناس مثلھم إن فعلتم مثل فعلھم حاق بكم مثل ما حاق بھم. ألا ترى 

أنه إذا فصل موظف من وظیفته لأنه ارتشى فقال الرئیس لإخوانه الموظفین : إن فـي 

هذا لعبرة لكم أو اعتبروا، لا یفھم من قوله إلا أنكم مثله، فإن فعلتم فعله عوقبتم عقابه.

وهاتان الآیتان الدالتان على حجیة القیاس أیدها في دلالتھا ؛ أن الله ســبحانه في عــدة 

آیات من آیات الأحكام قـرن الحكم بعلته ، مثل قوله سبحانه في المحیض :

                 (البقرة: ٢٢٢) وقوله في إباحة التیمم :

                                                         (المائدة: ٦) ،

لأن في هذا إرشــاد إلى أن الأحكام مبنیة على المصالح ومرتبطة بالأسباب، وإشـارة 

إلى أن الحكم یوجد مع سببه وما بني علیه.

  ٤٣

٢- وأما السنة فأظھر ما استدلوا منھا دلیلان:

الأول: حدیث معاذ بن جبل(       ) أن رسول الله (       ) لما أراد أن یبعثه إلى الیمن، 

قال له: "كیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟  قال: أقضي بكتاب الله ،قال : فإن لم تجد  

في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله ، قال :  فإن لم تجد في ســـنة رسول الله ؟ قــال : 

اجتھد رأیي ولا آلو، (أي لا أقصر في اجتھادي ) ، قــال : فضــرب رسول الله علــى 

صدره وقال: "الحمد � الذي وفق رسـول رسول الله لما یرضى رسول الله". 

ووجه الاستدلال بھذا الحدیث أن رسول الله  أقر معاذا  (        )على أن یجتھد إذا لمً

 یجد نصا یقضي به في الكتاب والسنة، والاجتھاد : بذل الجھد للوصول إلى الحكـــم، 

وهو یشمل القیـاس لأنه نوع من الاجتھاد والاستدلال ، والرسول (       ) لــم یقــــره 

على نوع من الاستدلال دون نوع.



والثاني: ما ثبت في صحاح السنة ؛ من أن رسـول الله (      ) في كثیر مــن الوقائــع 

التي عرضت علیه ولم یوح إلیه بحكمھا استدل على حكمھا بطریق القیـاس ، وفعـــل 

الرسول (      ) في هذا الأمر العام تشریع لأمته ، ولم یقم دلیل على اختصاصـه به ، 

فالقیاس فیما لا نص  فیه من سنن الرسول (       ) ، وللمسلمین به أسوة، مثاله:

یا رسول الله إن أبـي أدركتـه فریضـة الحـج شیخا زمنــاً أ -  أن جاریة خثعمیة قالت : 

   لا یستطیع أن یحج، إن حججت عنه أینفعه ذلك؟ فقال لھا : "أرأیـــت لو كـان علـى 

   أبیك دین فقضیته، أكان ینفعه ذلك؟ " قالت: نعم، فقال لھا: "فدین الله أحق بالقضاء".

 

     

     

٣-  وأما أقوال الصحابة وأفعالھم  (       ) :  

     فھي ناطقة بأن القیاس حجة شرعیة، فقد كانـوا یجتھـدون في الوقائع التي لا نـــص 

فیھا، ویقیسون ما لا نص فیه على ما فیه نص ویعتبرون النظیر بنظیره، مثاله :     

        أ -  قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة ، وبایعوا أبا بكر (       ) بھا وبینّوا أساس 

           القیاس بقولھم : رضیه رسول الله (       ) لدیننا، أفلا نرضاه لدنیانا. وقاسوا 

           خلیفة الرسول على الرسول (       ) .  

       ب -  قال عمر بن الخطاب (       ) في عھده إلى أبي موسى الأشعري (       ) :

            "ثم الفھم فیما أدلي إلیك مما ورد علیك مما لیس فیه قرآن ولا سنة، ثم قایس 

             بین الأمور عند ذلك ، وأعرف الأمثال ثـم أعمـد فیما تـرى أحبھـا إلى الله ، 

             وأشبھھا بالحق".

"ویعــرف الحـق بالمقایسـة عنـــد ذوي        ت -  وقال على بن أبي طالب (       ) :  

             الألباب"

    وما أنكر الرسول (      ) في حیاته على من أجتھد من صحابتـه ، وما أنكر بعض 

الصحابة على بعض اجتھاد الرأي وقیاس الأشباه بالأشــباه ، فإنكــار حجیـــة القیـاس 

تخطئة لما سار علیه الصحابة (       ) في اجتھادهم وما قرروه بأفعالھم وأقوالھم.

   ٤٤



٤- وأما المعقول فأظھر أدلتھم منه ثلاثة:

أولھـــا: أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة ،  فإذا ساوت الواقعة التي لا نص ً

           فیھا الواقعــة المنصوص علیھا في علة الحكم التـي هــي مظنـة المصلحــة ، 

           قضـت الحكمـة والعدالة أن تساویھا في الحكـم ، تحقیقـا للمصلحة التي هي 

           مقصود الشارع مـن التشریع، ولا یتفق وعدل الله وحكمته أن یحـــرم شـرب 

          الخمر لإسكاره محافظة على عقول عباده ویبیح نبیذا آخر فیه خاصیة الخمر ً

          وهي الإسكار، لأن مآل هذا : المحافظة على العقـــول من مســكر، وتركھاـــ 

           عرضة للذهاب بمسكر آخر . 

وثانیھا: أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهیة، ووقائع الناس وأقضیتھــم غیر 

           محدودة ولا متناهیة، فلا یمكن أن تكون النصــوص المتناهیــة وحـدها هــي 

           المصدر التشریعي لما لا یتناهى، فالقیاس هو المصدر التشریعي الذي یسایر 

           الوقائع المتجددة، ویكشف حكم الشریعة فیما یقع من الحوادث . 

وثالثھما: أن القیاس دلیل تؤیده الفطرة السلیمة والمنطق الصحیح، فإن من نھـى عـن 

            شراب لأنه سام یقیس بھذا الشراب كل شراب سام، ولا یعــرف بین النـاس 

            اختلف  في أن ما جرى على أحد المثلین یجري على الآخر ما دام لا فـارق 

            بینھما.

  ٤٥



۱-  من أظھر شبھھم قولھم : إن القیاس مبنى على الظن: بأن علة حكم النص هي كذا،  

    والمبنى على الظن ظني، والله سبحانه نعي على من یتبعون الظن، فقال : 

                                               ( الإسراء: ٣٦) ، فلا یصح الحكم بالقیاس لأنه 

     اتباع الظن.

     وهذه شبھة واهیة، لأن المنھي عنه هو اتباع الظن في العقیدة ، وأما في الأحكــام 

     العملیة فأكثر أدلتھا ظنیة، ولو اعتبرت هذه الشبھة لا یعــمل بالنصــوص الظنیـة 

     الدالة لأنه اتباع للظن، وهذا باطل بالاتفاق، لان أكثر النصوص ظنیة الدلالة.

٢-  ومن أظھر شبھھم قولھم: إن القیاس مبني على اختلاف الأنظار في تعلیل الأحكام؛ 

    فھو مثار اختلاف الأحكام وتناقضھا، والشرع الحكیم لا تناقض بین أحكامه.

    وهذه شبه أوهى من سابقتھا ؛ لأن الاختلاف بنـاء على القیـاس لیس اختلافـا فـــي 

    العقیدة أو في أصل من أصول الدین ، وإنما هو اختلاف في أحكام جزئیــة عملیـة 

    لا یؤدي الاختلاف فیھا إلى أیة مفسدة بل ربما كان رحمة بالناس وفیه مصلحتھم.

أدلة ( شُبه) نفاة القیاس:أدلة ( شُبه) نفاة القیاس:أدلة ( شُبه) نفاة القیاس:

٣-  ومن أظھر شبھھم عبارات نقلوها عن بعض الصحابة ذموا فیھا الرأي والقول في 

"إیاكــم وأصـحاب الرأي فإنھــم أعــداد     الأحكام بالرأي، مثل قول عمر(       ) :  

     السنن، أعیتھم الأحادیث أن یحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأظلوا". 

     وهذه الآثـار فوق أنھا غیــر موثــوق بھــا ،  لیس المــراد منھا إنكــار القیــاس أو 

     الاحتجاج به، وإنما المراد منھا النھي عن اتباع الھوى ، والرأي الــذي لیـــس لـه 

     مرجع من النصوص.

  ٤٦



الركن : هو جزء الشي الذي لا یتحقق بدونه. وكل قیاس یتكون من أركان أربعة:

۱- الأصل : 

     وهو ما ورد بحكمه نص، ویسمى: المقیس علیه، والمحمول علیه .

٢- الفـرع : 

    وهو ما لم یرد بحكمه نص ، ویراد تسویته بالأصل في حكمه ، ویسمى: المقیس، 

    والمحمول علیه.

٣- حكم الأصل : 

    وهو الحكـم الشرعي الـذي ورد به النـص في الأصل ، ویراد تعدیته للفرع.

٤- العلـة : 

ً    وهي الوصف الذي بنى علیه حكم الأصل ،وبنــاء على وجـوده في الفـرع یسوى 

     بالأصل في حكمه.

مثاله   : شرب الخمر أصل ؛ لأنه ورد نص بحكمه وهو قوله تعالى :          

          (المائدة: ۹٠ ) الدال على تحریم شربه ؛ لعلة هي الإسكار، ونبیذ التمر فرع؛ٌ

          لأنه لم یرد نص بحكمه، وقد ساوى الخمر في أن كلا منھما مسـكر، فسـوى

          به في أن یحرم. 

أركان القیاس: أركان القیاس: أركان القیاس: 

  ٤٧



۱- الأصل والفرع : 

    لا تشترط فیھما شروط سوى ؛ أن الأصل ثبت حكمه بنص أو أجماع والفرع لـــم 

یثبت حكمه بنص ولا إجماع، ولا یوجد فارق یمنع من تساویھما في الحكم.

٢- حكم الأصل : 

    لیس كل حكم شرعي ثبت بالنص في واقعة یصح أن یعدى بواســـطة القیــاس إلى َّ

واقعة أخرى؛ بل تشترط في الحكم الذي یعدى إلى الفرع بالقیاس شروط:َّ

الأول: أن یكون حكما شرعیا عملیا ثبت بالنص أو الإجماع :

      أما الحكم الشرعي الذي ثبت القیاس لا یصح تعدیته، لأن الفرع إن كان مساویــاً 

ما ثبت فیه الحكم بالقیاس في العلة ، فھو یساوي واقعة النص في نفــس العلـة ویكون 

المعدي بالقیاس هو حكم النص، وإن كان لا یساویه في العلة فلا یصح أن یساویه فـي 

الحكم. 

     وعلى هذا لا یصح أن یقال : حرم نبیذ التفاح قیاسا على نبیذ التمر الثابت حكمــه 

بالقیاس على الخمر، بل یكـون تحریمـه بالقیـاس على الخمــر لا على نبیذ التمر، وإن 

كان لا یساویه في الإسكار فلا یساویه في التحریم.

الثاني : أن یكون حكم الأصل مما للعقل سبیل إلى إدراك علته:

     لأنه إذا كان لا سبیل للعقـل على إدراك علته لا یمكن أن یعدى بواسـطة القیـاس ؛ َّ

لأن أساس القیاس إدراك علة حكم الأصل، وإدراك تحققھا في الفرع.

وتوضیح هذا الشرط: أن الأحكام الشرعیة العلمیة جمیعھا إنما شرعت لمصالح الناس 

والعلل بنیت علیھا، وما شرّع حكم منھا عبثا لغیر علة، غیر أن الأحكام نوعان:

شروط أركان القیاس :شروط أركان القیاس :شروط أركان القیاس :

  ٤٨



أ - أحكام استأثر الله بعلم عللھا ، أو غیر معقولة المعنى .

   مثالھا: تحدید أعداد الركعات في الصلوات الخمس، وتحدید مقــادیر الأنصبـة فــي 

الأموال التي تجب فیھا الزكاة، ومقادیر ما یجب فیھا، ومقادیر الحـــدود والكفــارات، ّ

وفروض أصحاب الفروض في الإرث..  

   وهذه الأحكام لا یصح تعدیتھا سواء أكان حكمھا حكما أصلیا أم استثنایا؛ وعلى هذا 

لا قیاس في العبادات، والحدود ، وفروض لإرث، وأعداد الركعات.

ب -  أحكام لم یستأثر الله بعلم عللھا أو المعقولة المعنى .  

    وهذه هي التي یمكن أن تعدي من الأصل إلى غیره بواسطة القیاس؛ ســواء أكانت 

أحكاما مبتدأة أي لیست استثناء من أحكام كلیـة، كتحریــم شرب الخمــر الــذي عـدي ِّ

بالقیاس إلى شرب أي نبیذ مسكر ، أم كانت أحكاما مستثناة من أحكام كلیــة،  كبقــاء 

الصوم مع أكل الصائم ناسیا استثناء من فساد الصوم بوصول غذاء إلى معدة الصائـم 

الذي عدي بالقیاس إلى أكل الصائم خطأ أو مكرها عند البعض.      

     وهذه الأحكام یشترط  لصحة تعدیة  حكم الأصل  فیھـا أن یكون معقـول المعنى ، 

بلا فرق بین كونه حكما مبتدأ ،أو كونه حكما استثنائیا .

الثالث: أن یكون حكم الأصل غیر مختص به.

     وأما إذا كان حكم الأصل مختصا به فلا یعدى بالقیاس إلى غیره.

     و یكون حكم الأصل مختصا به في حالتین:

الحالة الأولى: إذا كانت علة الحكم لا یتصور وجودها في غیر الأصل. 

          مثاله : قصر الصلاة للمسافر، فھذا حكم معقول المعنى لأن فیه دفــع مشـقة ، 

                   ولكن علته السفر، والسفر لا یتصور وجوده في غیر المسافة. 

٤۹



والحالة الثانیة: إذا دلّ دلیل على تخصیص حكم الأصل به.

             مثل : الأحكام التي دل الدلیل على أنھا مختصة بالرسول (       )، كتزوجه 

                     بأكثر من أربع زوجات، وكالاكتفاء في القضاء بشھـادة خزیمـة بــن 

 ، " من شھد له خزیمة فحسبه"                     ثابت (       ) وحده؛  بقول الرسول: 

                     فإن النصوص التي وردت في القرآن والسنة دالة على أنــه لا یبـاح 

                    التزوج بأكثر من أربع، وعلى أن لابد في الشھادة من رجلین أو رجل 

                    وامرأتین، وهــي أدلــة على تخصیـص الحكــم بالرســــول (       ) 

                    وبخزیمة(      ).

٣- العلة : 

    هذا هو أهم الأركان ؛ لأن علة القیاس هي أساسه ، وقبل الكلام على شروط العلـة  

ینبغي تعریفھا ؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

َّتعریف العلة: هي ما ظھر وانضبط مما جعله الشارع موجبا للحكم ومعرفا له.  ً ُ

    فالإسكار وصف في الخمر بني علیه تحریمه، ویعرف به وجود التحریـتم في كـل 

نبیذ مسكر. والاعتداء وصف في ابتیاع الإنسان على ابتیاع أخیـه بني علیـه تحریمـه، 

ویعرف به وجود التحریم في استئجار الإنسان على استئجار أخیه. 

    وعلى هذا فجمیع الأحكام الشرعیة تبني على عللھا، أي ترتبط بھا وجودا وعدما ، 

لا على حكمھا ، فمن كان في رمضان على سفر یباح له الفطــر لوجــود علـة إباحتـه 

وهي السفر، وإن كان في سفرة لا یجد مشقة. ومن كـان في رمضــان غیــر مریـض 

ولا مسافر لا یباح له الفطر وإن كان عاملا في محجر أو منجم ویجد من الصوم أقسى 

مشقة إلا مشقة تؤدي به إلى الھلاك ، ومن حصل على النھایة الصغرى في الامتحان 

نجح وإن لم یلم بالعلوم ، ومـن لم یحصل علیھا لا ینجح وإن كان ملما بالعلوم.

  ٥٠



شروط العلة:

    الأصل الذي ورد النص بحكمه قد یكون مشتملا على عــدة أوصــاف وخـواص ، 

ولیس كل وصف في الأصل یصلح أن یكون علة لحكمه ، بل لابد في الوصف الــذي 

یعلل به حكم الأصل من أن تتوفر فیه جملة شروط متفق علیھا هي :

أولھا: أن تكون وصفا ظاهرا: 

َّسا یدرك بحاسة من الحــواس الظاهرة، لأن العلــة  ُ     ومعنى ظھوره : أن یكون مح

هي المعرف للحكم في الفرع،  فلابد أن تكون أمرا ظاهرا یدرك بالحس في  الأصل، 

ویدرك بالحس  وجوده في الفرع .

     مثاله : الإسكار الذي یدرك بالحس في الخمر، ویتحقــق بالحـس من وجـوده فــي 

نبیذ آخر مسكر. وطواف الھرة  یصلح علة  لطھارة سؤرها.

وثانیھا: أن یكون وصفا منضبطا:  

      ومعنى انضباطه : أن تكون له حقیقة معینــة محـدودة  لا تختلـف اختلافا كبیــرا 

باختلاف الأفراد والأحوال ،ویمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدهـــا أو بتفـاوت 

یسیر، لأن أساس القیاس تساوي الفرع والأصل في علة حكم الأصل، وهذا التســاوي 

یستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى یمكن الحكم بأن الواقعتیـن متساویتـتـان 

فیھا. 

      مثاله : القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه  یعد وصفا  مضبوطـا، ویمكـــن 

تحقیقه في قتل الموصى له للموصي، والاعتداء في بیع الإنسان على بیــع أخیــه یعـد 

وصفا  مضبوطا، ویمكن أن یقاس علیه استئجار الإنسان على استئجار أخیه.  

  ٥۱



وثالثھا: أن تكون وصفا مناسبا للحكم:ً

      ومعنى مناسبته : أن یكون مظنة لتحقیـق حكمة الحكم ، أي أن ربـط الحكـم بــه 

ً وجودا وعدما من شأنه أن یحقق ما قصده الشارع بتشــریع الحكـم ؛ من جلـب نفـع أو ً

دفع ضرر، لأن الباعث الحقیقي على تشریع الحكم والغایة المقصودة منه هو حكمته، 

ولو كانت الحكمة في جمیع الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام، لأنھــا 

هي الباعثة على تشریعھا، ولكن لعدم ظھورها في بعض الأحكام وعدم انضباطھا في 

بعضھا، أقیمت مقامھا أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لھا.

      مثاله : الإسكار مناسب لتحریم الخمر ؛ لأن في بناء التحریم علیه حفظ العقول. 

والقتل العمد العدوان مناسب لإیجاب القصاص ؛لأن فـي بنــاء القصـاص علیه حفـظ 

حیاة الناس.

      والسرقة مناسبة لإیجاب قطع ید السـارق والسـارقة؛ لأن فـي بنـاء القطـع علیھـا 

حفظ أموال الناس.

رابعھا: أن لا تكون وصفا قاصرا على الأصل:   

       ومعنى هذا أن تكون وصــفا یمكـن أن یتحقــق في عدة أفــراد ویوجـد في غیــر 

الأصل، لأن الغرض المقصود من تعلیل حكم الأصل تعدیته إلى الفرع، فلو علل بعلة 

لا توجد في غیر الأصــل لا یمكـن أن تكـون أساسا للقیاس. 

      مثاله : لا یصح تعلیل تحریم الخمر بأنھا عصیر العنب المخمر، لأن هـذه العلـة  

لا توجد في غیر الخمر ، بخلاف ما إذا عللنا بالإسكار ، فإنه لا یصـح ؛  لأنــه یوجـد 

فیھا وفي غیرها . 

  ٥٢



مسالك العلة:

    المراد بمسالك العلة : الطرق التي یتوصل بھا إلى معرفتھا ، وأشھر هذه المسالك 

ثلاثة:

أولا: النص على العلة في الكتاب أو السنة:

    والمراد بالنص : ما كانت دلالته  على العلة  ظاهرة ،سواء أكانت الدلالة قاطعـتة 

أم ظاهرة محتملة :

         أ - النص القاطع: هو أن یرد النص دالا على التعلیل صراحة من دون احتمـال 

لغیره. وله الفاظ كثیرة ( كي ، إذن ،لعلة كذا،  لسبب كذا،  لأجل كذا، لئلا ، لكي  لا )

مثاله: قوله تعالى في إیجاب أخذ خمس الفيء للفقراء والمساكین: 

                                                               ( الحشر: ٧) .

"إنما نھیتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، فكلوا وكقول الرسول (       ) : 

وادخروا".  

    ب - النص الظاهر : ما دل على العلیة مع احتمال غیرهــا  احتمـالا مرجوحـا. ولـه 

ألفاظ كثیرة ( كاللام ، والبــاء ، وأن المفتوحـة المخففـة ، وإن المكســورة السـاكنة أو 

المشددة، أو بطریق الإیماء بواسطة قرینة ).

مثاله: قوله تعالى:                                           ( الإسراء: ٧٨) ،

 ، "إنھا من الطوافین علیكم والطوافات"وقول الرسول (      ) في طھارة سؤر الھرة :

  ٥٣



ثانیا: الإجماع: 

    إذا اتفق المجتھدون في عصر من العصور على علیة وصف لحكم شرعي،  ثبتت 

علیه هذا الوصف للحكم بالإجماع.   

    مثاله: إجماعھم على أن  الصغر علة  في الولایة المالیة على الصــغیرة ، فیقـاس 

علیھا الولایة في التزویج .

ثالثا: السبر والتقسیم:

     السبر والتقسیم : هو جمــع الأوصــاف التي یظن كونـھا علة في الأصـل ،  ثــم 

َّاختبارها ؛ بإبطال  ما لا یصلح  منھا للعلیة ، فیتعین الباقــي للتعلیل. فـإذا ورد نص 

بحكم شرعي في واقعة ولم یدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم، سـلك المجتھـــد 

للتوصل إلى معرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسیم: بأن یحصر الأوصاف التـي 

توجد في واقعة الحكم، وتصلح لأن تكون العلة وصفا منھا، ویختبـرها وصــفا وصفا  ً

في ضوء الشروط الواجب توافرها في العلة، وأنواع الاعتبار الذي تعتبر به، بواسطة 

هذا الاختبار یستبعد الأوصاف التي لا تصلح أن تكــون علـة ، ویستبقي ما یصـلح أن 

یكون علة، وبھذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء یتوصل إلى الحكم بأن هذا الوصف علة.  

    مثاله: ورد النص بتحریم شرب الخمر ولم یـــدل نص على علة الحكـم ، فالمجتھد 

یردد العلیة بین كونه من العنب أو كونـه سـائلا أو كونه مسـكرا، ویسـتبعـد الـوصـف 

، ویستبقي الثالث فیحكم بأنه علة.  (غیر مناسب)الأول لأنه قاصر، والثاني لأنه طردي 

وفي هذا المسلك تتفاوت عقول المجتھدین.

  ٥٤



أهم تقاسیم القیاس تقسیمان:

الأول : ینقسم القیاس بحسب اقتضاء المعنى  الجامع بین الأصل والفرع للحكم إلى : 

          قیاس أولى ، وقیاس مساو ، وقیاس أدنى .

۱)  قیاس الأولى : 

     هو ما كان  الفرع فیه أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فیه.

مثاله : في قوله تعالى :                                (الإسراء: ٢٣)

یقاس الضرب  على التأفیف بجامع الإیذاء؛ فان الضرب أولى بالتحریم مــن التـأفیف 

لشدة الإیذاء فیه.

٢)  قیاس المساوي : 

    هو ما كان الفرع فیه مساویا للأصل  في الحكم .

أقسام القیاس :أقسام القیاس :أقسام القیاس :

مثاله: في قوله تعالى :                                          (النساء: ٢)   

       تقاس حرمة إحراق مال الیتامى على حرمة أكله بجامع التلف في كل منھما.

٣)  قیاس الأدنى : 

     هو ما كان الفرع فیه أضعف في علة الحكم من الأصل.

مثاله: إلحاق النبیذ بالخمر في تحریم الشرب ، وایجاب الحد.

  ٥٥



الثاني : ینقسم القیاس باعتبار القوة إلى : قیاس جلي ، وقیاس خفي .

۱)  القیاس الجلي : 

     هو ما كانت العلة فیه منصوصة ، أو غیر منصوصة  ولكن قطع فیه بنفي تأثیــر 

الفارق بین الأصل والفرع.

مثاله: قیاس الضرب على التأفیف المذكور سابقا.  ً

     والقیاس الجلي یشمل قیاس الأولى والمساوي.

٢)  القیاس الخفي : 

     هو ما لم یقطع فیه بنفي تأثیر الفارق بین الأصــل والفـرع ، إذا كـانت العلــة فیـه 

مستنبطة  من حكم الأصل.

مثاله: قیاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان، لإثبات القـتل 

بالمثقل. والقیاس الخفي لا یشمل إلا قیاس الأدنى.

  ٥٦
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













َّعرف:

القیاس، الركن ، العلة ، الأصل ، الفرع ، السبر والتقسیم ، القیاس الجلي ، 

القیاس الخفي.

ذهب جمھور علماء المسلمین إلى أن القیاس حجة شرعیة  على الأحكام 

العملیة ، عدد أدلة الجمھور  في أثبات القیاس، مع مثال واحد لكل منھا.

ما هي أدلة  من قال بأن القیاس لیس بحجة؟ مع التمثیل.

عدد أركان القیاس ، مع المثال.

 اذكر شروط حكم الأصل.

وضح أن یكون حكم الأصل مما للعقل سبیل إلى إدراك علته.
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







 للعلة شروط عددها ، مع التوضیح بإیجاز ، وذكر الأمثلة.

مسالك العلة هي الطرق التي یتوصل بھا إلى معرفتھا ، اذكرها مع الشرح 

والمثال.

وضح أنواع القیاس بحسب اقتضاء المعنى الجامع بین الأصل والفرع للحكم .

قارن بین القیاس الجلي والقیاس الخفي.

  ٥۹
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

 






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




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بعد الانتهاء من دراسة دليل 
(الاستحسان) يكون الطالب 

قادرا على أن :

یعطي وجھة نظره حول حجیة العمل بالاستحسان.

 یكتب  باختصار آراء المجتھدین في العمل بالاستحسان.

یشرح بوضوح حجیة الاستحسان.

یأتي باستدلالات  من الواقع حول أنواع  الاستحسان.

یمیز بین كل نوع من أنواع الاستحسان.

یعطي أمثلة عن كل نوع من أنواع الاستحسان الواردة في المحتوى.

یبین أنواع الاستحسان.

ِّ یعرف  الاستحسان لغة ، وفي اصطلاح الأصولیین.
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 

الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسنا، أو طلب  ما هو أحسن .ُّ

ُوفي اصطلاح الأصولیین:  العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى  ُُ

حكم آخر أوفق للناس لمقتض شرعي یقتضي ذلك العدول .

         فإذا  كانت هناك مسألة  یراد معرفة حكمھا ، ولم یرد دلیل شرعي  یدل على 

ذلك الحكم  وكانت تتجاذبھا  وجھتا  نظر مختلفتان .

   أما إحداهما فھي  ظاهرة تقتضي حكما  معینا.وأما الأخرى خفیة تقتضي حكما آخر.

وقام بنفس المجتھد دلیل یرجح وجھة النظر الخفیة، فعدل عن وجھة النظر الظاهـــرة 

إلى الخفیة  لأجل ذ لك الدلیل  الذي انقدح  في نفسه فھذا هو : الاستحسان. 

    وكذلك إذا كان الحكم كلیا عاما ، أي أنه ینطبق على جزیئات كثیـرة ، وقــام بنفس 

المجتھد دلیل یقتضي استثناء مسألة جزئیة  معینة من هذا الحكم الكلي ،والحكم علیھـا 

بحكم آخر فھذا أیضا من قبیل الاستحسان.

       یتنوع الاستحسان باعتبار الدلیل  الذي یستند إلیه على أنواع ستة :

النوع الأول : استحسان سنده النص :

      النص إما القران وإما من السنة ، ومعناه : أن یرد النص في مسألة یتضمن حكما  

بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدلیل العام.

َّسلم : وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبـوض        مثاله: جواز بیع ال

              بمجلس العقد.

تعریفه:تعریفه:تعریفه:

أنواع الاستحسان:أنواع الاستحسان:أنواع الاستحسان:
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      وصیغته : أن یبیع المزارع مثلا مائة طن من التـمر أو الحنطـة الموصـوف فـي 

َّ الذمة، تسلم عند موسم جذاذ التمر أو حصاد الحنطة ، بملبغ من المال یدفـع حالا فــي ُ

َّل الأجل دفع التمر  أو الحنطة للمشتري.    مجلس العقد ؛ لینتفع المزارع بالنقد، فإذا ح

    ومقتضى القیاس - أي الدلیل العام - أنه لا یجوز ؛ لأنـه بیع معـتدوم ، وقــد نھـى 

النبي (      ) عن بیع ما لیس عند الإنسان ، ولكن السلم استثني من ذلك بدلیل خاص، 

" من أسلف في ثمر فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجلوهو قوله (       ) : 

معلوم"  ؛ لما فیه من الرفق بالناس، ورفع الحرج عنھم.

النوع الثاني : استحسان سنده الإجماع : 

     وهو ترك الحكم بما تقتضیه النصوص العامة أو القیاس في مسـألة جزیئــة ؛ لأن 

الإجماع قد أثبت لھا حكما آخر. 

     مثاله: الإجماع على جواز عقـد الاسـتصناع مـع أنه عقد على معــدوم. ودخــول 

الحمام من غیر تحدید مدة  البقاء فیـه ، ولا مقـدار الماء المستعمل ، فالإجمـاع منعقـد 

على جوازه مع أن القیاس یقتضي عدم جوازه. 

النوع الثالث: استحسان سنده الضرورة.

    وهو ان توجد ضرورة تحمل المجتھد على ترك القیاس والأخذ بمقتضى الضرورة 

أو الحاجة.

    مثاله : الحكم بطھارة  البئر إذا تنجست بنزحھا ، والحكم بطھارة حوض الماء إذا 

تنجس؛ بصب الماء فیه إلى أن تذهب النجاسة ولا یبقى لھا أثر.

ووجه الاستحسان : أن البئـر والحـوض المتنجسـان لو قیس تطـھریھما على تطھیـر 

الآنیة أو الثیاب لما أمكن تطھیرهما أصلا؛ لأنه لا یمكن  غسل البئر أو الحوض كمـا 

یغسل الإناء والثوب ؛ فكل ماء یصب  في البئر أو الحــوض یتنجـس بملاقــاة المـــاء 

النجس، وكذا لو أرید نزحه ؛ فإن الماء الذي ینبع من القـاع  یلاقي النجاسة فیتنجس ؛ 
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ولأجل الضرورة  فإن البئر تطھر بنزحھا، والأحواض تطھر بالمكاثرة؛ أي بإضافـة  

الماء إلیھا حتى یذهب أثر النجاسة.

النوع الرابع: استحسان سنده القیاس الخفي.

    وهو ترجیح قیاس خفي على قیاس جلي بناء على دلیل. 

    مثاله: الحكم بطھـارة سؤر سـباع الطیــر المحرمة ؛ كالحــدأة  والصقـر ، مـع أن 

القیاس الظاهر یقتضي نجاسة سؤر تلك الطیور، كنجاسة سؤر سباع البھائم ، كالذئب 

والأسد والنمر. 

    ووجه الاستحسان : أن القیاس الظاهر على سباع البھائم معــارض بقیـاس خفــي

أولـى بالاعتبار، وهو أن سباع البھائم حكم بنجاسة سؤرها لاختلاطه بلعابھا، ولعابھا 

نجس ، وسباع الطیر تشرب الماء بمناقیرها ، والمناقیر لا رطوبة فیھـــا ؛ فلا تلـوث 

الماء ، فھي كالدجاج السائب الذي ربما أكـــل النجـاسة بمنقــاره ، فلا یحكـم بنجاسـة 

سؤرها، وإن قیل بكراهة استعماله.

النوع الخامس : استحسان سنده المصلحة.

    وذلك بأن توجد مصلحة  تقتضي استثناء مسألة معینة من دلیل عام أو قاعدة كلیة ، 

والحكم فیھا بما تقتضیه تلك المصلحة.

     مثاله: الحكم بتضمین الأجیر المشترك ؛ وهو الذي لا یعمل لشـخص بعینــه ، بل 

یقدم خدمة لكل من یحتاجه مقابل أجرة معینة، كالصباغ  والغسال والخیاط.

     فالأصل أن الغسال إذا أعطي الثوب لیغسله فتلف عنده من غیر تفریط لا ضمـان 

علیه ؛ لأن هذا مقتضى عقد الإجارة ، ولأنه قبضه بإذن صـاحبه فھو مؤتمـن علیـه ، 

والقاعدة العامة أن المؤتمن لا یضمن إذا تلفت الأمانة لدیه ، ولكن الفقھـاء عدلـوا عن 

مقتضى ذلك القیاس وقالوا : یضمن هذا الأجیر  ما تلف عنده ، إلا أن یكون تلف بقوة 

قاهرة ظاهرة، كالحریق ونحوه.
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     ووجه الاستحسان: المصلحة ؛ وهي المحافظة على أمـوال النـاس من الضیـاع ؛ 

نظرا لكثرة الخیانة بین الناس وقلة الأمانة.  

     ولو لم یضمن الأجیر لامتنع كثیر من الناس من دفع أمتعتھم إلیه خوفا علیھـا مـن 

الضیاع أو التلف أو الخیانة.

النوع السادس: استحسان سنده العرف. 

     مثاله: أن الأصل في من حلف أن لا یأكل اللحم یحنث بأكل السمك ؛ لأنــه لحـم ؛ 

فا� تعالى سماه لحما  فقال :

                                        (فاطر: ۱٢) ولكن قال العلماء: لا یحنث استحسانا.

     ووجه الاستحسان: العرف؛ لأن عرف الناس قـد جرى على التفریق بین اللحـــم 

والسمك، وأن السمك لا یسمى لحما في العرف، ولا یفھم من إطلاق لفظ اللحم  دخول 

السمك فیه، ومن ثم فلا یؤاخذ الإنسان بما لم یقصده من كلامه.

     إذا ما نظرنا  في تعریف الاستحسان  وما یندرج تحته من أنواع یتبین  لنا أنه في 

الحقیقة لیس مصدرا تشریعیا مستقلا بذاته ،  بل هو ضرب من الاستدلال  بدلیل غیر 

مباشر  في مسائل تستثنى  من دلیــل عــام أو قیاس جلي . كـأن یترجـح لـدى الفقیـــه 

الاستدلال بقیاس خفي على حكم مسألة معینة على الاســتدلال بالقیـاس الجلــي ، بمــا 

یطمئن له قلب المجتھد من المرجحات. أوأن تقتضي الضرورة أو المصلحة أو العرف 

أوغیرها من الأدلة استثناء  مسألة جزئیة من حكم كلي، وإعطاءها حكما خاصا بھا. 

الحنفیة والمالكیة    فمن احتجوا بالاستحسان من  ومن اتفق معھم  في صحة الاستدلال 

بالاستحسان استندوا في صحة الاستدلال به على : أن الاستدلال بالاستحسان إنما هـو 

حجیة الاستحسان:حجیة الاستحسان:حجیة الاستحسان:
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استدلال بقیاس خفي، ترجح على قیاس جلي أو هو ترجیح قیاس على قیاس یعارضه، 

بدلیل یقتضي هذا الترجیح ، أو استدلال بنص خــاص أو بالضــرورة أو العـــرف أو 

المصلحة المرسلة على استثناء مسألة  جزئیة  معینة من حكم كلي عــــام ، وكـل هـذا 

استدلال صحیح.

     ومن لم یحتج بالإستحسان كابن حزم الظاهري ، والإمام الشافعي (          ) ،

ومن اتفق معھم ، استندوا في عدم صحة الإستدلال بالاستحسان على الآتي :

۱) لا یجوز الحكم إلا بالنص أو بما یقاس على النص ؛ لأن في غیر ذلـك شـــرعاً

    بالھوى، وقد قال الله تعالى :

   ( المائدة :٤۹ ).

٢) إن الرسول (         ) ما كان یفتي بالاستحسان، وإنما كان ینتظر الوحــي ، ولــو

    استحسن لما كان مخطئا ؛ لأنه لا ینطق عن الھوى .ً

٣) الاستحسان أساسه العقل ، فیه یستوي العالم والجاهل ، فلو جاز لأحد الاستحسان

ً     لجاز لكل إنسان أن یشرع لنفسه شرعا جدیدا .ً

٤) إن الاستحسان لیس بحجة مستقلة خارجة عن الأدلـة الأربعـة المتفـق علیھـا، بـل

     یرجع إلى تقدیم قیاس على قیاس ، أو استثناء مسألة جزئیة من القواعـد الكلیة.

    الخلاصة : أن سبب الاختلاف بین المجتھدین في الاحتجــاج بالاستحسان أنھم لـم 

                  یتفقوا على تحدید معناه .

 لأن الاستحسان  المعتبر عند التحقیق : إنمـا هو عـدول عن  الحكم  بمقتضى دلیــل 

ظاهر، أو عن حكم كلي عــام إلى حكــم آخــر لدلیــل یقتضـى ذلك العـدول ، ولیـــس 

الاستحسان مجرد تشریع بالھوى.

      وأما الاستحسان بمجرد الھوى والتلذذ من دون الاستناد فیه إلى دلیل معتبر، فلا 

خلاف بین المجتھدین  على رفض الاستدلال به .
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

استحسان سنده النص

جــــواز بيــــع الســـلم

استحسان سنده الإجماع

جـــواز عقــد الاستصنـــاع

استحسان سنده الضرورة

طهارة البئر إذا تنجست بنزحها

استحسان سنده القياس

طهارة سؤر سباع الطير المحرمــة 

استحسان سنده المصلحة

تضمين الأجيـــر المشــترك

استحسان سنده العرف

من حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل السمك

خریطة مفاهیم الدلیل الأول ( الاستحسان )
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









َّعرف الاستحسان لغة واصطلاحا، وما حجیته؟

اذكر أنواع الاستحسان ، مع ذكر مثال لكل نوع.

 بین وجه الاستحسان في الأمثلة الآتیة:

أ - تضمین الأجیر المشترك.

ب -  طھارة سؤر سباع الطیر المحرمة.

ت - طھارة البئر إذا تنجست بنزحھا.

ث -  بیع الإنسان شیئا  لیس عنده.

وضح آراء المجتھدین في حجیة الاستحسان.

  ٦۹



۱

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

۹

۱٠

۱۱

۱٢

بعد الانتهاء من دراسة دليل 

(الاستصلاح)  يكون الطالب 

قادرا على أن :

ِّیعرف الاستصلاح في اللغة والاصطلاح.

یذكر المصلحة الشرعیة بمعناها العام.

یفسر معنى المصلحة المرسلة.

یعدد أنواع المصلحة المرسلة من حیث اعتبار الشرع لھا .

یعطي أمثلة عن المصلحة المعتبرة.

یعطي أمثلة عن المصلحة الملغاة.

یعطي أمثلة عن المصلحة المرسلة.

یشرح حجیة المصلحة المرسلة عند جمھور الفقھاء، وحكم العمل بھا.

یوضح أدلة مشروعیة العمل بالمصلحة المرسلة.

یحلل شروط العمل بالمصلحة المرسلة.

یكتب بأسلوبه الخاص عن فائدة العمل بالمصلحة المرسلة وتطبیقھا 

بواقع الحیاة

یبدي رأیه عن الأمثلة التطبیقیة للعمل بالاستصلاح.
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 

تعریفه:

     الاستصلاح في اللغة : العمل على إصلاح شيء ما ، أو طلب ما فیه مصلحة.

     وفي الاصطلاح: بناء الأحكام على المصلحة المرسلة.

     والمصلحة الشرعیة  بمعناها العام : عبـارة عــن جلب منفعـة أو دفـع مفســـدة ، 

دنیویة كانت أو أخرویة.

      وأما المصلحة المرسلة : فھي وصف یلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكنــه 

لم یشھد له دلیل معین من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ویحصل مـن ربــط الحكـم بـه 

جلب منفعة أو دفع مفسدة.

      وقد اتفق علماء الشریعة على أن الشرع إنما جاء بحفظ المصالح وتكمیلھا ودرء 

المفاسد وتقلیلھا، وأن الله جل وعلا قد راعى  في أحكامه مصالح العباد، فما من حكـم 

شرعي إلا وهو متضمن لتحقیق مصلحة ، سواء كانت تلك المصلحة عبارة عن جلب 

منفعة أو دفع مفسدة.

      فالشریعة الإسلامیة ما أنزلھـا الله تعالى إلا رحمــة وتزكیـة ، للمسلمـین خاصـة 

وللناس عامة.

(الأنبیاء: ۱٠٧).قال تعالى : 

وقال سبحانه: 

(البقرة: ۱٥۱)

وقال في صفة رسوله (       ) :

(التوبة: ۱٢٨)
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      المصلحة من حیث اعتبار الشرع لھا وبناء الأحكـام علیھـا و عدمـه تنقســم على 

أقسام ثلاثة :

۱)  المصلحة المعتبرة: 

     وهي التي اعتبرها الشارع بعینھا وراعاها، ودل دلیل على اعتبارها علة یمكن أن 

یقاس علیھا ما یشبھھا.

      وهذه هي المصلحة التي تتضمنھا العلة في القیاس، ویسمیھا بعضھم المناسبة.

      مثالھا : مصلحة حفظ العقل التي تضمنھا تحریم الخمر؛ فیقاس على الخمر كــل 

ما یذهب العقل؛ من المخدرات والحشیش ونحو ذلك.

      وهذه لا یختلف القائلون بحجیة القیاس في مراعاة الفقیه لھا في اجتھاده، ولكنھـم 

لا یعدونھا دلیلا مستقلا غیر القیاس.

٢)  المصلحة الملغاة : 

      وهي كل منفعة دل الشرع على عدم الاعتداد بھـا وعـــدم مراعاتھا في الأحكــام 

ّالشرعیة ؛ وذلك لانطوائھا على مفسدة أعظم منھا، أو لأنھا تفوت مصلحة أكبر.

      مثالھا : السماح ببیع الخمور والتعامل بالربا بدعوى أنھا تحقق مصالح مادیة . 

وتـرك قطـع یـد السـارق لما فیه من مصلحة تمتعـه بأعضائـه. والتسویة بین الرجـال 

والنساء في المیراث بدعوى أن فیھا مصلحة ترغیب النساء في الإسلام.

    والضابط الذي به نعرف أن المصلحة ملغاة: هو مخالفتھا الأدلة الشرعیة المعتبرة: 

كالنص، أو الإجماع، أو القیاس الجلي.

    فھــذه المصـالح ملغــاة غیر معتبــرة ؛ لأنھا تخالـف نصـوص الشـرع الصحیحـة 

الصریحة ، وإذا  دققنا النظر فیھا نجد أنھا مصالح جزئیة فردیة  لو روعیـت لفـوتـت 

مصالح كلیة ، وأدت إلى مفاسد عامة.

أقسام المصلحة من حیث اعتبار الشرع لھا :
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٣)  المصلحة المرسلة : 

     وهي مصلحة اعتبر الشارع جنسھا ، ولا یشھد لعینھا أصل معین بالاعتبار. 

     أي أن نصوص الشرع العـامة تـدل على مراعــاة جنـس هـذه المصلحة ، ولكننــا  

لا نجد نصا خاصا على تحقیق هذه المصلحـة بھذا الحكـم المعیـن بخصوصه ؛ إذ لــو 

وجدنا أصلا خاصا وأمكن القیاس علیه لكانت من المصالح المعتبرة.   

     مثالھا : المصلحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحـد ؛ فھـذا العمـل فیــه 

مصلحة حفـظ الدیـن ، ولكـن لـم نجــد نصـا یــدل على حفـظ الدیـن بھـذه الطریقـــــة  

بخصوصھا ، ولا بشيء یشبھھا شبھا یمكن معه قیاسھا علیه.

     ومن ذلك المصلحة الناشئة عن وضع إشــارات المـرور في الشـــوارع العامــة ، 

ومعاقبة  من لا یراعیھا ، فإن هذا العمل فیه مصلحة ظاهرة للناس؛ حیث إن الالتزام 

بھذه الإشـارات یحفـظ أرواح الناس وأموالھـم ، وعدمـه یـؤدي إلى التصادم وتعطیـل 

الحركة وهلاك الأنفس والأموال، فھذه المصلحة من حیث جنسھا قد جاء بھا الشــرع 

ولا یشك مسلم في أن الإسلام یدعو إلى حفـظ الأنفـس والأمـوال، ولكن لا نجـد نصــا 

خاصا یـدل على حفظھـا بھـذه الطریقـة ( أي بوضع إشارات المــرور) ولا بطریقــة 

تشبھھا شبھا بینا یمكن قیاسھا علیھا.

     وهذه المصلحة هي التي تسمى المصلحة المرسلة ، وهي التي اختلف الأصولیون 

في حكم الاحتجاج بھا على إثبات الأحكام الشرعیة.

والظاهر أن قولھم : المرسلة ؛ هو لإخراج المقیدة بالاعتبار أو الإلغاء.

     ذهب جمھور الفقھاء  إلى صحة الاستدلال بالمصلحة المرسلة في إثبات الأحكام 

الشرعیة.

      وقد أكثر الإمام مالك (       ) العمل بھـا والاســتناد إلیھـا في استنبـاط الأحكـــام 

الشرعیة ، حتى ظن بعض الناس اختصاصه بھا.

حجیة المصلحة المرسلة وحكم العمل بھا:



والأصولیون یذكرون خلافا في عدها من الأدلة ، وینقلون عن الإمام الشافعي (       )ًِّ

إنكار الاحتجاج بالمصلحة التي لا ینتظم منھا قیاس صحیح .

   وخلاصة القول : إن الذین خالفوا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إنما خالفوا في

ً ً عدها دلیلا مستقلا ، أو في تقدیمھا على النصوص أو في المصالح المعارضة لمثلھـاَّ

أو بما هو أعظم منھا .

أدلة مشروعیة العمل بالمصلحة المرسلة :

    یمكن الاستدلال على صحة العمل بالمصلحة المرسلة بأدلة كثیرة ، منھا :

۱) الآیات الدالة على أن الشریعة رحمة كلھا ، وأنھا جاءت لتحقیق مصالح العبــــاد

     والتیسیر علیھم ورفع الحرج عنھم .

     كقوله تعالى:                                             (الأنبیاء : ۱٠٧) ، وقوله تعالى:

                                                                  ( البقرة : ۱٨٥ ) ، وقــــولــــه

سبحانه :                                                                       ( النساء : ٢٨ ) ،

وقوله تعالى :                                                     ( الحج : ٧٨ ) .

    فھذه الآیات تدل على أن من مقاصد  الشرع التیسیر على الناس ورفع الحرج عنھم

والعمل بالمصالح المرسلة كفیل بتحقیق ذلك التیسیر على الناس ، إذ لو كلفنا الرجوع

إلى النصوص الخاصة لخلت كثیر من الوقائع من الأحكام ، ولو لم یلتفت الشرع إلى

مصالح العباد ویبني علیھا الأحكام التي تحقظھا لوقع الناس في الضیقوالحرج . 

٢) إن الصحابة (         ) عملوا بالمصالح المرسلة فیما طرأ لھم من الحوادث ،

     واستندوت علیھا في استنباط الأحكام الشرعیة ، فمن ذلك مثلا :ً

        جمع أبي بكر الصدیق (        ) القرآن الكریم في مصحف واحد بإشارة مــــن

 " إنه والله خیر "        عمر بن الخطاب (         ) ، حیث قال له : ، وحارب ما نعي

        الزكاة ، واستخلف من بعده الفاروق (         ) .
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َّ        دون عمر بن الخطاب (        ) الدواوین ، مثل : دیوان الجند ، ولم تكن فــــي

        زمن من سبق ، وذهب إلى القول بقتل الجماعة إذا قتلوا واحدا من الناس .ً

        جمع عثمان بن عفان (      ) الناس على مصحف واحد ، ووزعه بین الأمصار.َّ

َّرق علي (       ) المغالین فیه ، القائلین بألوهیته ، وحكم بتضمین الصناع         ح

        من أصحاب الحرف ما یتلف بأیدیھم من أموال الناس ، محافظة علیھا مــــن

" لا یصلح الناس إلا ذاك "        تساهل المتساهلین وتفریطھم ، وقال :  .

      وقد أقر الصحابة (      ) هذه الاجتھادات ولم ینكروا أیا منھا ، فكان ذلك بمثابة

الاجماع علیھا من قبلھم كلھم .

     یشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما یأتي:

۱ -أن تكون المصلحة حقیقیة لا متوهمة. فالمصلحة المتوهمة لا یعتد بھا . 

    مثالھا : ما یتوهمه  بعض الناس من أن التسویة بین الرجل والمرأة في الإرث فیه 

مصلحة ، وهي ترغیب الكفار في الإسلام.

٢ -أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع غیر معارضة أصوله المعتبرة. 

    وذلك بأن تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع تحقیقھا بشرعه، غیر منافیة 

أصلا من أصوله وأدلته المعتبرة التي حقھا  التقدیم . فإن عارضت شیئا من هذه الأدلة 

فھي مصلحة ملغاة؛ إما لانطوائھا على مفسدة أعظم، وإما لتفویتھا مصلحة أكبر.

٣- أن لا تعارض مصلحة مساویة لھا أو أعظم منھا.

   فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمھا نفعا وأكثرها دفعا للمفسدة، وإذا 

تعارضت مصلحة فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة.

شروط العمل بالمصلحة المرسلة: 
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٤- أن یكون العمل بھا في الأمور الاجتھادیة  لا التوقیفیة.

    كأسـماء الله وصفاتــه ، والبعـث والجـزاء ، وكأصول العبـادات ، فــإن المصلحـة 

المرسلة لا یمكن أن یستدل بھا على ثبوت عبادة ، أو زیادة فیھا، أو نقص شيء منھا.

٥ -أن تكون مصلحة عامة  لا خاصة: 

    أي أنھا تعود على عامة النـاس بجلب منفعـة أو دفع مفسدة ، غیر مختصة بشخص 

معین أو أشخاص محدودین؛ لأن الشریعة جـاءت للناس كافة ، ولم تأت لـرعایـــــــة 

شخص بعینه أو مجموعة بعینھا.

۱)  ضرب العملة السائدة في كل بلد ؛ فھذا العمـل لو طبقنـا علیـه دلیـلا من النـص لـم

     نجده؛ إذ لیس في القرآن أمر بذلك، ولم یفعله الرسول (       ) ولم یأمر به، ولكن

    الحاجة ماسة إلیه لیتعامل الناس بعمله مقبولة عند جمیعھم، تمكنھم من مبادلتھا بما 

    یحتاجونه من مأكول  ومشروب وملبـوس ومركـوب وخدمـات ینتفعـون بھا ؛ لـذا 

    وجب على الدولة أن تقوم بضرب العملة  النقدیة  المعتمدة في أرجائھا ، وحمایتھا 

    من التزویر حتى تحتفظ بقیمتھا.

٢)  وضع الإشارات التي تنظـم الســیر في الطرقــات ، ووجـوب الوقـوف عنــدهــا ، 

     فوضعھا في المدن الكبیرة من الضروریــات التـي یـؤدي الإخـلال بھا إلى تلــف 

     الأنفس والأموال، فیجب على ولي الأمر وضعھا ، ویجب على الناس الالتزام بھا.

٣)  تسجیل عقود الزواج والموالید في سجلات خاصة، فھذا من الحاجیات التي یؤدي 

    الإخلال بھا إلى فقدان كثیر من المصالح، وقد یقـال : إنھـا مما یحفــظ الأنســاب ؛ 

    فتلحق بالضروریات.

 أمثلة تطبیقیة للعمل بالاستصلاح:
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٤)  الإلزام باستخراج بطاقات الجنسیة ، ورخص القیادة ، ومعاقبة المخالف لذلك . 

      فھذه كلھا مما تدعو الحاجة إلیه لضبط الأمن ، ومعرفة الأنساب، وبھا تحفـــــظ 

الضروریـات من الأرواح والأموال وغیرها. 
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الاستصلاح

أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها

ملغاةمرسلةمعتبرة

أدلة مشروعية العمل 
بالمصلحة المرسلة

شروط العمل
بالمصلحة المرسلة

حقيقية لا متوهمة

ملائمة لمقاصد الشرع غير 
معارضة أصوله المعتبرة

لا تعارض مصلحة مساوية
لها أو أعظم منها

يعمل بها في الأمور
الاجتهادية لا التوقيفية

عامــة لا خاصــــة

القــرآن

عمل الصحابة
(       )

خریطة مفاهیم الدلیل الثاني : ( الاستصلاح )
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









َّعرف ما یأتي:

الاستصلاح، المصلحة الشرعیة، المصلحة المرسلة ، المصلحة المعتبرة، 

المصلحة الملغاة.

عدد أقسام المصلحة من حیث اعتبار الشرع، مع الشرح، وذكر الأمثلة.

 انسب الأمثلة الآتیة إلى نوع المصلحة الممثلة له:

أ - تحریم الخمر.

ب -  ترك قطع ید السارق.

ت -  جمع القرآن في مصحف واحد.

ث -  وضع إشارات المرور.

ج - التسویة بین الرجال والنساء في المیراث.

وضح آراء الأصولیین في حجیة المصلحة المرسلة بالتفصیل.
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





أذكر أدلة مشروعیة العمل بالمصلحة المرسلة، مع التمثیل.

هناك شروط للعمل بالمصلحة المرسلة، عددها، مع التمثیل.

اشرح اثنین من الأمثلة التطبیقیة للعمل بالاستصلاح.
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۱

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

۹

بعد الانتهاء من دراسة دليل 
(قول الصحابي) يكون الطالب 

قادرا على أن:

ِّیعرف  الصحابي.

ِّیعرف قول الصحابي .

یبین أقسام قول الصحابي.

یعطي أمثلة عن قول الصحابي فیما لا مجال للرأي فیه.

یستشھد بأمثلة عن قول الصحابي الذي اشتھر عنه ولم یخالفه غیره  فیه.

یأتي بأمثلة عن قول الصحابي الذي خالفه فیه غیره من الصحابة .

یستدل بأمثلة عن قول الصحابي فیما للرأي فیه مجال ، ولم ینتشر 

عنه ذلك القول، ولم یعرف له مخالف من الصحابة.

یقارن بین أدلة العلماء في العمل بقول الصحابي والذین رأوا عدم حجیته.

یبدي رأیه بحجیة العمل بقول الصحابي.
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 

الصحابي: من رأى النبي (       ) مؤمنا به ومات على الاسلام.

والمراد بقول الصحابي : مذهب الصحابي الذي قاله أو فعله ولم یروه عن النبي (       ) .  

أقسام قول الصحابي:   

   ینقسم قول الصحابي على أقسام أربعة:

۱)  قول الصحابي فیما لا مجال للرأي فیه:  

    كالعبادات والتقدیرات ونحوها. وهذا القسم حجة بالاتفاق؛ لأنه لابد أن یكون سمعة 

الصحابي من النبي (       )؛ أي أنه من قبیل الخبر التوقیفي عن النبي (       )؛ إذ لا 

اجتھاد في الأمور التي لا تعرف إلا بتوقیف.  

    مثاله: قضاء الصحابة في النعامة إذا اصطادها المحرم ببدنه، وفي الغزال بعنز.  

فقد أخذ الأئمة بذلك وعملوا بمقتضاه، وكونه من التقدیرات یدل على أنه مما سمع من 

النبي (       ) ولیس مما قضي فیه بالا جتھاد.

٢)  قول الصحابي الذي اشتھر عنه ، ولم یخالفه غیره فیه.  

    وهو الإجماع السكوتي، والشھرة قد یستدل علیھا بكثرة خوض الصحـابة (       ) 

في المسألة ، وقد یستدل علیھا بكون الصحابي من الخلفاء الأربعة، والمسألة مما تعم 

به البلوى وتقع لكثیر من الناس.  

    مثاله : توریث الجدة السدس .

تعریفه: 
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٣-  قول الصحابي الذي خالفه فیه غیره من الصحابة.

    فإنه لیس بحجة ، ولكن لا یخرج الفقیه عن أقوالھم إلى قول آخر، بل یتخیــر مــن 

أقوالھم ما هو أقرب الدلیل.

    هكذا قال كثیر من الأصولیین ، والذي یظھر من صنیع الفقھاء أن منھم من یستدل 

بقول الصحابي ولو خالفه غیره؛ إذا رأى رجحانه بقیاس أو غیره.  

    وقولھم: لا یخرج عن أقاویلھم إلى غیرها، یؤید ذلك ؛ لأن هــذا حــال الفقیه عنـد 

تعارض أحادیث الرسول (       ) فإنه لا یخرج عما دلت علیه ، فــأن أمكنـه الجمــع 

بینھا جمع، وإلا أخذه بما یسنده النظر وتعضده أدلة أخرى.

    ویمكن أن یحمل قول الأصولیین : إن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لیــس 

بحجة ، على أنه لا یكتفي به وإنما یبحث معه عن أدلة أخرى تعضده ، ومن اكتفى به 

فھو مقلد للصحابي لا مستدل بقوله.

٤)  قول الصحابي فیما للرأي فیه مجال ، ولم ینتشر عنه ذلك القول بیـن الصحابـة ، 

    ولم یعرف له مخالف منھم.

    وهذا هو محل النزاع والخلاف بین العلماء من الأصولیین والفقھاء.

    فمن العلماء من یرى أن قول الصحابي  حجة  یمكن العمل به والاســتناد إلیه فــي 

 قـول أبي حنیفـة ومـالـك وأحمـد وقــول الشــافعـيمعرفة الأحكــام الشــرعیة ، وهـو 

القدیم (رحمھم الله)

    ومنھم من یرى أنه لیس بحجة ملزمة نستدل على معرفة الاحكام الشرعیة ، وإلـى 

هذا ذهب الشافعي (        ) في قوله الجدید، وجماعة من أتباع المذاهب الأخرى.

  ٨٣



الأدلة على مذاهب العلماء في العمل بقول الصحابي:

     استند القائلون بحجیة قول الصحابي إذا  لم یعلم له مخالف من الصحابة ، وصحة 

العمل به بأدلة عدة، منھا :

" خیر الناس قرني، ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم"أ -  قول الرسول (       ) :  فھــذه 

   شھادة لھم بالفضـل على من سواهـم ؛ وهي تقتضـي تقدیـم اجتھادهــم على اجتھـاد 

   غیرهم.

ب -أن قول الصحابي الذي لم یعلـم لــه مخالـف یحتمـل أن یكــون نقــلا عـن رســـول 

     الله (       ) ؛ فیقدم على الرأي المحض.

ت -  أن الصحابة (       ) شاهدوا الرسول (       ) وحضروا نزول الوحي وهم أعرف 

      الناس بكتاب الله وسنة رسوله (       ) ؛ فلا بد أن یكـون قولھـم مقدمـا على قول 

      غیرهم. 

وأما الذین رأوا عدم حجیته فقد استدلوا بأدلة عدة منھا:

أ -  أن الصحابة (       ) غیر معصومین من الخطأ إذا لم یجمعوا ، وقـول من لم یثبت 

   عصمته لا یكون حجة؛ ولا یجب العمل به.

ب -  قد ثبت عن التابعیـن مخالفة آحـاد الصحابة ، ولو كـان قول الصحابي حجـة لمـــا 

     صحت مخالفته من قبل التابعي ، ولأنكر الصحابي على من خالفه من التابعیـــن؛ 

     وإذا جاز للتابعي مخالفة الصحابي فذلك جائز بالنسبة لغیره من المجتھدین.
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قول الصحابي

أقســام قول الصحابي

قول فيما لا 

مجال للرأي فيه

اشتهر عنه ولم

يخالفه غيره فيه

خالفه فيه

غيره من الصحابة

قوله فيما للرأي فيه 
مجال ولم ينتشر بين 
الصحابة ولم يعرف 

لهمخالف منهم

ليس حجةإجماع سكوتيحجة بالاتفاق

حجة عند أبي حنيفة
ومالك وأحمد وقول
الشافعي في القديم

ليس حجة عند
الشافعي في الجديد
وجماعة من أتباع 

المذاهب

خریطة مفاهیم الدلیل الثالث : ( قول الصحابي )
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









ّعرف قول الصحابي، ثم بین أقسامه بالتفصیل، مع ذكر الأمثلة 

وبیان حجیته.

 وضح أقوال العلماء في قول الصحابي فیما للرأي فیه مجال ولم ینتشر 

عنه ذلك القول ولم یعرف له مخالف.

وضح الأدلة على مذاهب العلماء في العمل بقول الصحابي.

 اذكر أدلة الذین رأوا عدم حجیة قول الصحابي.
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۱

٢

٣

٤

٥

بعد الانتهاء من دراسة دليل 

(سد الذرائع) يكون الطالب 

قادرا على أن :

یكتب مقالة عن سد الذرائع وأثره في واقع الحال.

یبین اختلاف العلماء في العمل بسد الذرائع.

یذكر أمثلة عن كل نوع من أنواع الذرائع.

یعدد أنواع الذرائع المؤدیة إلى مفسدة

ّیعرف الذرائع، وسد الذرائع.
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 

    الذرائع: جمع ذریعة ، والذریعة : هي الوسیلة التي یمكن أن تـؤدي إلـى الشـــيء، 

مصلحة كان ذلك الشيء أم المفسدة.

    وسد الذرائع: منع الوسائل التي یمكن أن تؤدي إلى ممنوع شرعا ، مما هو مشتمل 

على مفسدة.

    أي منع الوسائل التي تؤدي إلى أمور محرمة، فالذي یؤدي إلى الحـرام مثله ؛ لأن 

الشرع إذا حرم شیئا ونھى الناس عنه، فكل ما یؤدي إلى الوقوع فیه حرام أیضا.

أنواع الذرائع:

     إن الأقوال والأفعال المؤدیة إلى المفسدة تتنوع إلى أنواع أربعة:

النوع الأول: وسیلة تؤدي إلى المفسدة قطعا.

         مثاله: شرب الخمر المفضي إلى مفســدة السـكر، وهــذا النــوع مـن الوسـائل 

َّرم قطعا.                   مح

النوع الثاني: وسیلة تؤدي إلى المباح عادة ، وقـد تفضي إلى المفسدة نادرا ، ولكن 

                مصلحتھا أرجح من مفسدتھا.

         مثاله: النظر إلى المرأة المخطوبة ، أو المشھود علیھا. وقد جــاءت الشریعـة 

                  بمشروعیة هذا النوع، إما على سبیل الوجوب أو الاستحباب، بحســب 

                  درجته في المصلحة، ولا خلاف فیه.

النوع الثالث: وسیلة تؤدي إلى المباح عادة، ولم یقصد بھا مفسدة ولكنھا تؤدي إلى 

                 المفسدة غالبا، ومفسدتھا أرجح من مصلحتھا.

          مثاله: بیع السلاح في وقت الفتن بین المسلمین، وإجارة العقار لمن یستعمـله 

تعریف الذرائع:
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                 استعمالا محرما كاتخاذه محلا للعب القمار، ومثل سب آلھة الكفار علناً 

                 إذ یؤدي إلى أن یسب الكفار الله جل وعلا.

النوع الرابع: وسیلة تؤدي إلى المباح عادة ، ولكن یقصد بھا التوسل إلى المفسدة.  

        مثاله : عقد النكاح بقصد تحلیل الزوجة المطلقة ثلاث تطلیقات لزوجھـا الأول، 

                 أو من یتعامل بالبیع بقصد الوصول إلى الربا.  

      وهذان النوعان الثالث والرابع هما موضع النزاع بین العلماء. 

      فھل تمنع هذه الذرائع والوسائل لأنھا تؤدي إلى مفسدة؟ أو لا تمنع؟ 

      وهل یعد سد الذرائع دلیلا شرعیا یصح العمل به وبناء الأحكام الشرعیة علیـه ؟ 

أو لا یعد؟ اختلف العلماء في ذلك: 

      فذهب المالكیة والحنابلة ومن وافقھم إلى أن سد الذرائع دلیل شرعي تبنى علیــه 

الأحكام، فمتى أفضى الفعل إلى مفسدة راجحـة أو كـان الغالـب فیـه أنه یفضـــي إلـى 

المفسدة، أو قصد به فاعله الإفضاء إلى المفسدة، وجب منعه.  

      وقد استند هؤلاء في صحة عملھم بسد الذرائع إلى ما یأتي:

۱- قوله تعالى : 

                                                                                     (الأنعام: ۱٠٨)  

      وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى قد منع المسلمـین من سـب آلھة الكفـار، مع 

أنھا آلھة باطلة جائز سبھا وشتمھا، ولكن منع المسلمین من سبھا حتى لا یسب الكفـار 

الله تعالى، وهذا ظاهر في سد الذریعة المؤدیة إلى المفسدة.

٢- قوله تعالى : 

                                                                                      (البقرة: ۱٠٤) 

       وجه الدلالة : أن الله نھى المؤمنین أن یقولوا للرسول (       ) راعنــا؛ منعـــــا 

لذریعة التشبه بالیھود الذین كانوا یقولون للرسول (       ) راعنا ، من الرعونة وهي 

الحمق والسفه، والمسلمون یقصدون منھا القصد الحسن؛ أي من المراعاة وهي الإنظار.

  ٨۹



٣-  منع الشارع العاملین في الوظائف العامة من أخذ الھدیة؛ لئلا یكون ذلك ذریعة إلى 

" هدایا العمال غلول"      أخذ الرشوة، وفي ذلك یقول النبي (       ) 

الحنفیة والشافعیة والظاهریة     وذهب بعض العلماء من  إلى عــدم الاستدلال بھـــذا 

الدلیل، ولم یوجبوا سد الذرائع المؤدیة إلى المفسدة، إلا أن یرد بمنعھا نص أو إجماع 

أو قیاس.   

      وحجتھـــــم في ذلـك : أن هذه الأفعال مشروعة بأصلھا جائز فعلھا ، فلا تصبح 

ممنوعة لاحتمال أنھا قد تؤدي إلى مفسدة. ولكن هؤلاء عملوا بھا في بعض فروع الفقه. 

     وإذا تقرر وجوب سد الذرائع المؤدیة إلى المحـــرم تقرر وجــوب فتـح الذرائـــع 

الموصلة إلى الواجب؛ لأن الذرائع الموصولة إلى الواجب واجبة ، لكــن وجوبھــا قد 

یكون وجوبا معینا إذا كانت هي الوسیلة الوحیدة إلى الواجب؛ ولھذا جاءت قاعدة : 

( ما لا یتم الواجب إلا به فھو واجب)، وقد یكون وجوب وسیلة الواجب على التخییر 

إذا كانت هناك وسائل متعددة كلھا تفضي إلى الواجب.
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سد الذرائع

أنـــواع سد الــذرائع

وسيلة تؤدي إلى

المفسدة قطعاً

وسيلة تؤدي إلى

المباح ومصلحتها

أرجح

وسيلة تؤدي إلى

المباح ومفسدتها

أرجح

وسيلة تؤدي إلى

المباح ويقصد بها

التوسل الى المفسدة

محرم قطعاً

مشروع إما على

سبيل الوجوب أو

الاستحباب
مختلف بهــــا

يستدل به

عند المالكية

والحنابلة

لا يستدل به

عند الحنفية

والشافعية 

والظاهرية

خریطة مفاهیم الدلیل الرابع : ( سد الذرائع )
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









َّعرف الذرائع ، وما سد الذرائع؟

 الأقوال والأفعال المؤدیة إلى مفسدة تتنوع إلى أنواع  عدة ،عددها، 

مع الشرح بالتفصیل، وتوضیح الأمثلة.

اختلف العلماء في حجیة العمل بسد الذرائع، وضح ذلك ، مع ذكر الأدلة.

 بین وجه الدلالة في الآیات القرآنیة الآتیة:

أ)

ب)
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۱

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

۹

بعد الانتهاء من دراسة دليل 
(العرف) يكون الطالب 

قادرا على أن:

ِّیعرف العرف.

یذكر أقسام العرف.

یأتي بأمثلة  عن العرف القولي.

یأتي بأمثلة عن العرف العملي.

یقارن بین العرف القولي والعرف العملي.

یشرح معنى العرف الصحیح .

یمیز بین العرف الصحیح والعرف الفاسد.

یكتب مقالة عن آثار العرف في حیاة الناس.

یبدي رأیه عن حجیة العرف وأهمیته في المجتمع
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 

ُ     العرف هو ما ألفه الناس وساروا علیه واعتادوا العمل به من قول، أو فعل.

 ویسمى العادة. وفي لسان الشرعیین: لا فرق بین العرف والعادة، والعـرف  یتكـون  

من تعارف الناس على اختلاف طبقاتھم عامتھم وخاصتھم.

     ینقسم العرف باعتبارات مختلفة إلى أقسام عدة:

التقسیم الأول : من حیث مادته:

     وینقسم إلى عرف قولي ، وعرف عملي.

۱)  العرف القولي : 

    هو ما اعتاده الناس وتعارفوا علیه من إطلاق بعض الألفاظ على معنى معین غیـر 

المعنى الموضوع لھا في أصل اللغة:

     مثاله : تعارفھم إطـلاق الولـد على الذكـتر مـن دون الأنثـى، وتعارفھـم علـى أن 

لا یطلقوا لفظ اللحم على السمك.

٢)  العرف العملي: 

    هو ما اعتاده الناس في تعاملاتھم.

     مثاله: تعارف الناس على تقسیم المھر  على معجل ومؤجل، وتعارفھم على البیع 

بالتعاطي من غیر صیغة لفظیة.

تعریفه :

أقسام العرف: 
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التقسیم الثاني: من حیث مشروعیته :  

     وینقسم على عرف صحیح وعرف فاسد.

۱)  العرف الصحیح: 

     هو ما تعارفه الناس، ولا یخالف دلیل شرعیا ولا یحل محرما ولا یبطـل واجبـا ، ً

ولا یفوت مصلحة  معتبرة ولا یجلب مفسدة راجحة.     

ُ     مثاله : تعارف الناس التعامل بعقد الاستصناع ، وتعارفھم تقسیم المھر إلى مقدم َّ

ُومؤخر، وتعارفھم أن ما یقدمه الخاطب إلى خطیبته من حلي وثیاب هو هدیة لا مـن َّ

المھر.

٢)  العرف الفاسد: 

    هو ما یخالف الشرع ، أو یفوت مصلحة معتبرة، أو یجلب مفسدة  راحجة. 

     مثاله :  تعارف الناس كثیرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفھم  التعامل 

بالعقود المحرمة ، كالعقود الربویة وغیرها واعتیادهم المقامرة ولعب الیانصیب.

    العرف الصحیح تجب مراعاته في التشریع وفي القضــاء ، أي أن المجتھـد علیــه 

مراعاة  الصحیح المشروع  من أعراف الناس في استنباط الأحكام الشرعیة ، وعلـى 

القاضي مراعاته في قضائه؛ لأن ما تعارفه الناس وما ساروا علیه صار من حاجاتھم  

وأصبح  متفقا ومصالحھم، فما دام لا یخالف الشرع وجبت مراعاته.

     وقد راعى الشارع الصحیح من أعراف العرب في التشریــع، ففرض الدیـة على 

العاقلة، واعتبر الكفاءة في الزواج.

 ، والعــرف فــي الشــرع لــــه اعتـبار     ولھذا قال العلماء:  ،  العادة شریعة محكمة

والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ً.

     وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته، ولا اعتبار له ؛ لأن في مراعاته معارضة 

دلیل شرعي أو إبطال حكم شرعي.

حجیة العرف:

۹٥



فتعارف الناس على التعامل بالعقود الفاسدة ،كالعقد الربوي، أو العقود التي فیھا غرر 

وخطر أو جھالة لا یجعل منھا عقودا صحیحــة، ولا أثــر لـه في إباحــة هــذه العقـود 

وأمثالھا.

    ویجب أن یعلم  أن الأحكام المبنیة على العرف تتغیر بتغیره زمانا ومكانا ؛ أي أن 

الحكم الشرعي الذي یبنى علیه عرف محدد في زمان ومكان معینین، یتغیر بتغیرذلك 

إنهالعرف ؛ لأن الفرع یتغیر بتغیر أصله ، ویقـول الفقھــاء في مثل هـذا الاختلاف :  

اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان؛ وهذا هــو المقصــود بقول الفقھـاء: 

( لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان).
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العرف

أقسام العرف

من حيث مشروعيتهمن حيث مادته

فاسدصحيحعمليقولي

تجب مراعاته 

في التشريع 

والقضاء

لا تجب 

مراعاته

ولا اعتبار له

ُخریطة مفاهیم الدلیل الخامس : ( العرف )
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ّعرف ما یأتي :

العرف ، العرف القولي، العرف العملي، العرف الصحیح، العرف الفاسد

انسب الأمثلة الآتیة إلى أقسام العرف التي درستھا:

۱- إطلاق لفظ الولد على الذكر من دون الأنثى.

٢- تقسیم المھر على معجل ومؤجل .

٣- التعامل  بعقد  الاستصناع.

٤- التعاقد الربوي.

٥-  لعب الیانصیب.

قارن بین :

أ - العرف الصحیح والعرف الفاسد.

ب -  العرف القولي والعرف العملي.
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بعد الانتهاء من دليل 

( الاستصحاب ) يكون الطالب 

قادرا على أن:

یبین بأسلوبه الخاص حكم العمل بالاستصحاب عند جمھور العلماء.

یستشھد بأمثلة عن استصحاب الحكم الذي دل الدلیل على ثبوته 

مالم یقم دلیل على تغییره.

یأتي بأمثلة عن استصحاب حكم الإباحة الأصلیة للأشیاء ما لم 

یقم دلیل على تحریمھا.

یعطي أمثلة عن  استصحاب البراءة الأصلیة.

یشرح أنواع الاستصحاب.

یوضح وجه تسمیته استصحابا.

ِّیعرف الاستصحاب في اللغة والاصطلاح.

  ۹۹



 

تعریفه: 

    الاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة واستمرارها .

     وفي الاصطلاح: وهو الحكم  بثبوت أمـر في الزمــان الثـاني بناء على ثبوته فـي 

الزمان الأول .

     أي أنه إذا ثبت حكم مسألة ما ، بدلیل معین في وقت معین، یبقى ذلك الحكم ثابتا، 

حتى یرد دلیل یرفعه ویثبت به تغیره إلى حكم آخر.

      ووجه تسمیته استصحابا: أن المجتھد یستصحب الحكم الأول حتى یرد ما یــدل 

على ارتفاعه.

       مثاله: إذا توضأ إنسان ثم شك في أنه قـد طــرأ له ما ینقـض الوضــوء ، فأنـــه 

یستصحب الحكم السابق؛ وهو كونه طاهرا متوضئا، حتى یثبت لدیه خلاف ذلك.

       ومن كان حیا ولم یثبت موته بدلیل، حكم باستمرار حیاته حتى یقوم الدلیل علـى 

وفاته.

أنواع الاستصحاب:

    یتنوع الاستصحاب على أنواع عدة، أهمھا:

۱)  استصحاب البراءة الأصلیة: 

     أي : براءة ذمة الإنسان من التكالیف الشرعیة والحقوق المالیة ، حتى یقوم دلیــل 

على شغلھا بشيء من ذلك. فالحكم بعدم فرضیة صلاة سادسة ، وبعدم وجوب صـوم 

شعبان، معلوم بالبراءة الأصلیة ، وإذا ادعى شخص على آخر دینا فعلیه إقامة الدلیـل 

على شغل ذمة ذلك الشخص بھذا الدین، وإلا فلا شيء له علیه.
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٢)  استصحاب حكم الإباحة الأصلیة للأشیاء مالم یقم دلیل على تحریمھا.   

    المقرر عند جمھور الأصولیین : أن الأصل في الأشــیاء النافعــة الحــل؛ لقولـــه 

تعالى :                                                              ( البقرة: ٢۹) 

    كما أنه من المقرر لدیھم: أن الأصل في الأشیاء الضارة الحرمة؛ لقوله (       ) :

 (لا ضرر ولا ضرار).

٣)  استصحاب الحكم الذي دل الدلیل على ثبوته مالم یقم دلیل على تغییره. 

     مثاله: الحكم بثبوت الزوجیة بناء على عقد  النكاح الصحیتح من غیـر أن یطـالب 

الزوج بدلیل على بقاء العقد ؛ لأن الأصل بقاؤه ما لم یرد دلیل یغیر ذلك الأصل ، فلو 

ادعت الزوجة الطلاق ، فالأصل عدمه، وعلیھا البینة.

حكم العمل بالاستصحاب:

     الأصل في الاستصحاب أنه حجة عند جمھور العلماء، وما یثار من خلاف بینھـم 

فھو في مسائل جزئیة اختلف في صحة الاستدلال به في إثبات أحكامھا.

     وذهب الحنفیة في المذهب المشھور عندهم إلى أن الاستصحاب یصلح الاستدلال 

به في النفي والدفع لا في الإثبات والاستحقاق.

      فھو عندهم یصلح حجة لدفع ما لیس بثابت أصلا ، ولا یصلح لإثبات أو استحقاق 

حكم مبتدأ؛ أي أنه لا یصلح لإثبات حكم جدید، بل یصلح لإبقاء ما كان علیه ، إلى أن 

یثبت دلیل التغییر.

      مثاله: قال الحنفیة : إن المفقود الذي لا یعرف أنه حـي أو میـت یحكـم بحیاتــــه 

استصحابا للأصل، فإن الأصل فیه الحیاة ؛ لأنھا آخر العھد به ، وبناء على ذلك فــإن 

ما یملكه من مال یبقى مملوكا له ولا ینتقل إلى الورثـة ، وزوجتـه لا تتزوج بغیــره ، 

وإجارته لا تنفسخ ، وهكذا  كل الحقوق التي كانت ثابتة له تبقى كما هي إلى أن یحكم 

بموته حاكم ، بعد الانتھاء من مدة الانتظار.
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ولكن لو مات أبنه أو زوجته مثلا في تلك المدة فإنه لا یرثھما؛ لأن الحكم بحیاته حكم 

اعتباري فلا یثبت له الإرث بمقتضى استصحاب الحال السابقة، وهذا معنى قولھم إن 

الاستصحاب یصلح حجة للدفع فقط.  

     وأما الجمھور فقد ذهبوا إلى أنه في مدة الانتظار یوقف له نصیبــه حتـى یرجـع ، 

فإن لم یرجع كان كبقیة ماله یأخذ ورثته، أو یرد إلى ورثة المیت الأول.
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الاستصحاب

حكم العمـــل بـــهأنـــــــــــــواعه

استصحاب البراءة
الأصلية

استصحاب
الاباحة الأصلية

استصحاب الحكم 
الذي دل الدليل 

على ثبوته

حجة عند 

جمهور 

العلماء

يصلح الاستدلال 
به في النفي 
والدفع لا في 

الإثبات 
والاستحقاق في 
المشهور عند 

الحنفية

خریطة مفاهیم الدلیل السادس : ( الاستصحاب )
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
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للعلماء آراء في حكم العمل بالاستصحاب ، وضحھا بالتفصیل.

اذكر أنواع الاستصحاب، مع الشرح بالتفصیل، وذكر الأمثلة.

ّعرف الاستصحاب  لغة واصطلاحا، وبین وجه تسمیته استصحابا.

  ۱٠٤



الصفحةالعنـــــــــــوان

المقدمــــة

الوحدة الأولى : الأحكام الشرعیة 

الأهداف السلوكیة لأدلة الاحكام الشرعیة

أدلة الاحكام الشرعیة 

خریطة مفاهیم أدلة الاحكام الشرعیة

الأدلة المتفق علیھا : الدلیل الأول : القـــرآن .

خریطة مفاهیم الدلیل الأول ( القرآن )

أسئلة أدلة الأحكام الشرعیة ، والدلیل الأول ( القرآن )

الأهداف السلوكیة للدلیل الثاني ( السنة )

الدلیل الثاني : ( السنة )

خریطة مفاهیم الدلیل الثاني : ( السنة )

أسئلة الدلیل الثاني : ( السنة )

الأهداف السلوكیة للدلیل الثالث : ( الإجماع )

الدلیل الثالث :( الإجمــاع )

خریطة مفاهیم الدلیل الثالث : ( الإجماع )

اسئلة الدلیل الثالث : ( الإجمــاع )

الأهداف السلوكیة للدلیل الرابع : ( القیاس )
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الفھرست
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الصفحةالعنـــــــــــوان

الدلیل الرابع :( القیاس )

خریطة مفاهیم الدلیل الرابع : ( القیاس )

أسئلة الدلیل الرابع :( القیاس )

الوحدة الثانیة :الأدلة المختلف فیھا 

الأهداف السلوكیة للدلیل الأول : ( الاستحسان )

الأدلة المختلف فیھا ، الدلیل الأول : (الاستحسان )

خریطة مفاهیم الدلیل الأول ( الاستحسان )

أسئلة الدلیل الأول : ( الاستحسان )

الأهداف السلوكیة للدلیل الثاني : ( الاستصلاح )

الدلیل الثاني : ( الاستصلاح )

خریطة مفاهیم الدلیل الثاني : ( الاستصلاح )

أسئلة الدلیل الثاني : ( الاستصلاح )

الأهداف السلوكیة للدلیل الثالث : ( قول الصحابي )

الدلیل الثالث : ( قول الصحابي )

خریطة مفاهیم الدلیل الثالث : ( قول الصحابي )

أسئلة الدلیل الثالث : ( قول الصحابي )

الأهداف السلوكیة للدلیل الرابع : ( سد الذرائع )

الدلیل الرابع : ( سد الذرائع )

خریطة مفاهیم الدلیل الرابع : ( سد الذرائع )

أسئلة الدلیل الرابع : ( سد الذرائع )
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٦۹
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٧۹

٨۱

٨٢
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٨٧
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الصفحةالعنـــــــــــوان

الأهداف السلوكیة للدلیل الخامس : ( العُرف )

الدلیل الخامس : ( العُرف )

خریطة مفاهیم الدلیل الخامس : ( العُرف )

أسئلة الدلیل الخامس ( العُرف )

الأهداف السلوكیة للدلیل السادس : ( الاستصحاب )

الدلیل السادس : ( الاستصحاب )

خریطة مفاهیم الدلیل السادس : ( الاستصحاب )

أسئلة الدلیل السادس : ( الاستصحاب )

الفھرست
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